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 ملخّص
 

في  . كناّ في مظاھرة، ما الخطأكانت المرة الأولى التي أكتشف فیھا أنھّ یمكن معاملتي بھذه الطریقة" قالت تمارا:
احتجاجات عام متظاھرا أوُقِفوا خلال إحدى  14واحدة من  تمارا لم أتوقع أبدا أني سأمثل أمام محكمة عسكریة". ذلك؟

 اویواجھون أحكام ،محكمة عسكریةأزمة النفایات، وتجري محاكمتھم أمام  حلعن  الحكومةعجز على خلفیة ، 2015
 سنوات. ثلاثصل إلى السجن لقد ت

 
محاكمة . لدیھ صلاحیة واسعة للسلطة وزارة الدفاع خاضعاستثنائي قضائي نظام المحاكم العسكریة في لبنان ھو نظام 

و ل غیر الشرعي بالعدو (إسرائیل)، أ، الاتصاالتھرب من الخدمة العسكریة، الخیانة، قضایا التجسس، بما یشمل المدنیین
 بین عنزا بالإضافة إلى أي؛ ؛ الجرائم التي تمس مصالح الجیش أو قوى الأمن الداخلي أو الأمن العامالأسلحة حیازة
، أو المحاكم الأمن أجھزة ،وعسكریین أو عناصر أمن أو موظفین مدنیین في وزارة الدفاع، الجیش من جھة، مدنیین

أن المدنیین قد یمثلون أمام محكمة  تعني المحاكم العسكریة. الولایة الواسعة التي تتمتع بھا من جھة أخرى العسكریة
. الأطفال أیضا یحُاكَمون في محاكم عسكریة عند اتھامھم أو موظفیھا نیةالأم الأجھزة مع تعاطعسكریة على خلفیة أي 
 .2016طفلا في محاكم عسكریة في  355 "، حوكمالاتحاد لحمایة الأحداث في لبنان" جمعیة بإحدى ھذه التھم. حسب

 
والجیش سلطة  عبرّ مدعّى علیھم ومحامون ومنظمات حقوقیة لبنانیة عن قلقھم من استخدام مسؤولي وزارة الدفاع

 .سیاسیَّینال والنشاط تعبیرالضد  وانتقام المحاكم العسكریة الواسعة كأداة تخویف
 

لا عنفي  شخص، أنا ةمعروفمن الوجوه التم اتھامي لأني قال أحد المتظاھرین الذین یمثلون أمام محكمة عسكریة: "
 تكُ'".رفعت صوتك سنسُكوقیفك وسجنك. إن 'یمكننا ت فیقولون ،. یحاولون جعلي مثلابامتیاز

 
 وا عن التعذیب الذيمحامین ونشطاء حقوقیین تكلمما إلى تھ ةالعسكریت النیابة العامة وجّھ ،في السنوات الأخیرة

 ،المؤسسة العسكریة"الإساءة إلى امرأة بتھمة "محكمة عسكریة  أدانتیة أخرى، ضاللبناني. في ق الجیش یمُارسھ
بت إ لصحفیة قالتبعدما   احتجازھا لدى الجیش. أثناءنھا اغتصُِبت وعُذِّ

 
 ھا. فوزیر الدفاع ھو من یعینّتھا وحیادلیواستقلاكفاءتھا  انیقوّض فیھا ھیكلیة المحاكم العسكریة ونظام تعیین القضاة

ن وعاملالالجیش ضباط یبقى . في القانونأو تدریب  شھاداتالحصول على الذین لا یشترط علیھم العسكریین،  القضاة
وبالتالي  لقیود،حضور المحاكمات العسكریة ، یخضع ابعین لوزارة الدفاع خلال خدمتھم. إضافة إلى ذلككقضاة ت

 .حریةیصعب على المنظمات الحقوقیة ووسائل الإعلام مراقبتھا ب
 

عانوا  ،أصول المحاكمات العادلةللحق في  متعددة انتھاكات ومحامون لمحاكمات عسكریة أشخاص خضعوا وصف
ء المعاملة والتعذیب وس ،محاميفي المحاكم العسكریة. من ضمنھا، الاستجواب بغیاب ال ھموھم وموكل منھا

 قبلالاحتجاز المطوّل ، بالمنتزعة تحت التعذیالاعترافات استخدام ، الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجيو
 سفیة، والحق المحدود بالاستئناف.، الأحكام التي تبدو تعبدون شرحالقرارات الصادرة  ،لمحاكمةا
 

إنھم تعرّضوا للتعذیب في  قال مدنیون احتجزھم عناصر الجیش حالات حیث 10وثقّت "ھیومن رایتس ووتش" 
ن الذین حوكِموا في یالمحتجزتم تعذیب  ،من ھذه الحالات 8الاستجواب. في ھا بما فی ،مراحل عدة من احتجازھم

استخُدِمت كدلیل ضدھم في  وانتزُعت منھم اعترافات قسریة ثم بالإرھاب والأمن،ھم تتعلق محاكم عسكریة بتُ 
 تجوَبون بغیاب محام. وصفتَ ویسُ بمعزل عن العالم الخارجي المحكمة. غالبا ما یوضع المحتجزون لدى الجیش

ن لدى الجیش. في لمحتجزیفي حالات ا امتكرر الذي بدا من التعذیب امقلق انمط لبنانیون منظمات حقوقیة ومحامون
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ضد أحد المتھمین.  المُقدمّ الوحید الإدانة إحدى الحالات التي وثقّتھا ھیومن رایتس ووتش كان الاعتراف القسري دلیل
 ".شكل من أشكال العنف : "أنا أقلق دائما من الاستجوابات العسكریة، فھناك دائمامحام قال

 
ة وموظفو منظمات حقوقیة محلیة إن ھناك حالات تعذیب في قال محامون یمثلّون متھمین أمام المحاكم العسكری

 ، وأناصر من الجیشعن الاستجوابات یشُرف علیھا. عللوا ذلك بأن ا في المحاكم المدنیةالمحاكم العسكریة أكثر منھ
لحجز وا التعذیب خلال الاستجواب، بسبب غیاب المحامین استخداماحتمال  تزیدالادعاءات المقدَّمة، مثل الإرھاب، 

 لدى الجیش. بمعزل عن العالم الخارجي أثناء الاعتقال السابق للمحاكمة
 

تجَز من معصمیھ حتعلیق الم( "البلانكو"فسي والصعق بالكھرباء ونقال ناجون إنھم تعرّضوا للضرب والتعذیب ال
لصحفیین االأعین. في إحدى الحالات، قالت امرأة لأحد  يمعصوب وھم إفادات ، وأمُِروا بتوقیع)المقیدّین خلف ظھره

شتباه احتجُز لاجئ سوري للا، أخرى حالة إنھا تعرّضت للاغتصاب والتعذیب خلال احتجازھا لدى الجیش. في
وھو إجراء یدعّي تقدیم "دلیل" على ممارسات مِثلیة ولكنھ أحد أشكال  ،بمثلیتھ الجنسیة وتعرّض لفحص شرجي

 ة التي قد ترقى في بعض الأحیان إلى التعذیب.مھینال، واللاإنسانیة ،اسیةالمعاملة الق
 

 لَ ثُ . مَ ةقسری اتكما وثقّت ھیومن رایتس ووتش حالتین حیث عذبّ عناصر الجیش طفلین وانتزعوا منھما اعتراف
ھذا  نأصدق أالمحكمة العسكریة. قالت أم أحدھما: "صرخت من تحت الأرض عندما رأیتھ... لم الطفلان أمام 

دقائق وكان یرجوني  5 رأیتھ. بالكاد اومزرقّ  اومتورّم ملطخا بالدم كان وجھھلا یمكنك وصف المشھد. ابني. 
 لإخراجھ من ھناك".

 
وإنھم غالبا ما یتوقعون إدانة  ،محامین لـ ھیومن رایتس ووتش إن أحكام المحاكم العسكریة متضاربة وتعسفیة 4قال 

 ضد موكّلیھم. الأدلة المتھمین بغض النظر عن
 

ن لبنانیین، حق الاستئناف محدود في نظام المحاكم العسكریة، واستخدام الاعترافات المنتزَعة عن طریق حسب محامی
 التعذیب بھدف إدانة المتھم لا یعُدَّ سببا للاستئناف.

 
عسكري یحترم في جمیع في رسالة ردا على أسئلة وجھتھا ھیومن رایتس ووتش، قالت وزارة الدفاع: "القضاء ال
 نصوصھ القواعد القانونیة الوطنیة والدولیة كافة وخاصة لجھة احترام حقوق الإنسان". 

 
أنھ لا یجب استخدام الأممي  "الفریق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي"و "حقوق الإنسانل الأمم المتحدة لجنة"ترى 

المدنیین من  استثناءإلى ویلا ط المجتمع المدني في لبنانحاكم العسكریة لمحاكمة مدنیین. سعت منظمات مال
 في ظل ھذا النظام.لمحاكمات العادلة غیاب ا صلاحیات المحاكم العسكریة بسبب مخاوف من

 
ألا یحاكموا یمثل المدنیون أمام محاكم عسكریة، حیث لا تصُان حقوقھم، وتحدیدا الأطفال الذین یجب یجب ألا 

 .عسكریا تحت أي ظرف
 

المحاكم  اختصاص من دنیین والأطفالاستثناء الم عبربصورة عاجلة  لى لبنان إصلاح نظام المحاكم العسكریةع
منتزََعة تحت التعذیب. وعلیھ ضمان حق الالأدلة الاعترافات و جمیع القضاةیرفض  وضمان أن ،العسكریة

إحالة كل مزاعم التعذیب إلى  على وزارة الدفاع محام أثناء الاستجواب وتجریم كل أوجھ التعذیب.وجود 
إنسانیة لاأوجھ التعذیب والمعاملة الأي من  مع مطلقا عدم التسامحبتقضي ماد سیاسة تواع النیابة العامة،

للتسلسل یتبع أي قاض  ألابما في ذلك ضمان  ،جمیع القضاة وحیاد ة. كما علیھ ضمان استقلالمھینوال
   . الھرمي للجیش
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 توصيات
 

 اللبنانيللبرلمان 
أمام لمنع محاكمة المدنیین وجمیع الأطفال  1968لعام  قانون القضاء العسكريمن  24تعدیل المادة  •

 المحاكم العسكریة.
بوضوح، حق المتھّمین بتوكیل محام  ،ن أصول المحاكمات الجزائیة لضمانمن قانو 49تعدیل المادة  •

 أثناء الاستجواب.
ل تجریم كل أشكال التعذیب وسوء المعاملة واعتماد تعریف جمن أ من قانون العقوبات 401تعدیل المادة  •

 "اتفاقیة مناھضة التعذیب".التعذیب المنصوص علیھ في 

على تھ طاقم من الخبراء المؤھلین والمستقلین، وضمان قدرورفده ب "المعھد الوطني لحقوق الإنسان"تمویل  •
 .انتقامختارھا، دون خوف من عقاب أو یوبالطریقة التي  ة جمیع أماكن الاحتجاز كلما أرادزیار

 خارج قضاة المحاكم العسكریةوضع لكي ینص صراحة على  1968 لعام تعدیل قانون القضاء العسكري •
 .التسلسل الھرمي للجیش

 

 لوزارة الدفاع والمحكمة العسك�ية
وحالة القضایا ، بما في ذلك نشر معلومات أساسیة عن عدد زیادة شفافیة إجراءات المحاكمات العسكریة •

 .جعل المحاكمات علنیةالمتعلقة بمدنیین و
أفراد عائلاتھم  وأمحام ب الاتصالفي بحقھم مراكز الاحتجاز،  إلى وصولھمالمحتجزین، بعد  ضمان إبلاغ •

 ومعارفھم؛ مقابلة المحامي؛ وإحالتھم بسرعة أمام قاض.
بسبب ارتكابھم انتھاكات بحق  الجیشعناصر  ضدومعالجة الشكاوى لتلقيّ  ومُتاحنظام مركزي  إنشاء •

 رقم خاص بھا.  الشكوى عبرمتابعة  وضمان إمكانیة، أو أفعال أخرى منافیة للقانونبھم شتبھ مال
بوسیلة  إحالة جمیع مزاعم التعذیب وسوء المعاملة الواردة عن طریق آلیة تقدیم الشكاوى، أو المعروفة •

 وإعلان ونشر نتائج جمیع التحقیقات المتعلقة بالتعذیب وسوء المعاملة. العام المدعي، إلى أخرى
عدم إحالة أو  ،الحجز التعسفي، التعذیب وسوء المعاملةالمدانین منھم بارتكاب  ومعاقبةالعناصر التحقیق مع  •

 .إلى القاضيزین سریعا جالمحت
 ضمان عدم قبول القضاة بأي اعتراف أو دلیل مُنتزَع تحت التعذیب. •
، بالكشف على المرضى في غیاب خترْھم العناصر في مكان الاحتجازلم یمستقلون،  الأمر بأن یقوم أطباء •

وثیق أي آثار للتعذیب أو سوء معاملة. إرفاق نسخة عن الكشف الطبي بملفات أي عنصر من الجیش وت
 .بھممشتبھ یة الضق

يّ اللبنانیة عبر شارة تحمل الاالقوات المسلحة أفراد  جمیع ضمان إمكانیة التعرّف إلى •  سم والرتبة على الزِّ
 في جمیع الأوقات. 

ھا الانتھاكات على ، بما فیالانتھاكاتم إجراءات احترازیة لحمایة النساء المحتجَزات من كل أشكال تقدی •
 ونقلھن واستجوابھن. وضمان حضور عناصر نسائیة دائما، أثناء توقیف النساء المحتجَزاتأساس الجنس، 

 ت على أساس اعترافات انتزِعَت بالقوة.إلغاء أي إدانة لمتھم تمّ  •
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زین لدى الجیش وحضورھم خلال استجواب الأطفال جَ ضمان وصول عاملین اجتماعیین إلى الأطفال المحت •
 الأحداث اللبناني. من قانون 34كما تنص المادة 

 

 لوزارة العدل

بغض النظر عن  ،مسؤولینالتي تتھم لتحقیق في جمیع مزاعم التعذیب وسوء المعاملة النیابة العامة لتوجیھ  •
 أو لم تفعل. ةفي حال قدمت الضحیة أو عائلتھا شكوى رسمی الأعلى رتبة، أو موافقة الضباطرتبتھم 

 

 للمعهد الوطني لحقوق الإنسان والآلية الوقائية

وتقدیم أي دلیل على التعذیب  ،الدفاع وزارةالتي تدیرھا ك تلھا ، بما فیامراقبة جمیع أماكن الاحتجاز دوری •
 .النیابة العامةأو سوء المعاملة إلى 

المُنتزَعة تحت التعذیب  دلةمراقبة محاكمات المحاكم العسكریة للوقایة من استخدام الاعترافات القسریة والأ •
 لمحاكمة المتھمین.

 

 الدول المانحة

 لتزام بتوصیات ھذا التقریر.على الاالحكومة اللبنانیة  تشجیع •
دعم سیاسات أو برامج أنھا لا تصب في  مراقبة المساعدات المالیة والتقنیة المقدَّمة إلى وزارة الدفاع لضمان •

 التعذیب وسوء المعاملة.ھا أو ممارسات تنتھك القوانین الدولیة، بما فی
 تمویل المعھد الوطني لحقوق الإنسان والآلیة الوقائیة. •
قبة الداخلیة وآلیات المحاسبة داخل القوات االمساعدات المقدَّمة إلى وزارة الدفاع تدعم تنمیة المرضمان أن  •

 ھیئة مستقلة للتحقیق في مزاعم التعذیب وسوء المعاملة.ھا اللبنانیة المسلحة، بما فی
ف تمویل ھذه الامتناع عن تمویل وحدات القوات المسلحة التي یثبت انتھاكھا حقوق الإنسان وجعل استئنا •

 إقرار إصلاحات تضمن توقفّ الانتھاكات ومحاسبة الانتھاكات السابقة.بالوحدات مرھونا 
 

 للسلطات اللبنانية

 لبنان.لزیارة محامین القضاة والمعني باستقلال ال قبول طلب المقرر الخاص للأمم المتحدة •
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 التق�يرمنهجية 
 

ھیومن رایتس  أجرت .2016ودیسمبر/كانون الأول  2014أغسطس/آب أجُرِيَ البحث من أجل ھذا التقریر بین 
وعائلاتھم ومحامین وقضاة ونشطاء وممثلین عن  أمام محاكم عسكریةمقابلة مع أشخاص حوكِموا  41ووتش 

ر د. تأكدنا من روایات الشھود، عندما استطعنا، بمقارنتھا مع مصااللبنانیةمنظمات المجتمع المدني والحكومة 
 قارب.الأن ویمحامیشمل الت أخرى، بما وشھادا

 
حرصت ھیومن رایتس ووتش على إجرائھا في أماكن آمنة  المقابلات في بیروت وطرابلس وسھل البقاع. أجُرِیتَ
بأسماء  الذین تمّت مقابلتھم لأشخاصالحقیقیة ل سماءالأمقابلات عبر الھاتف. استعضنا عن  4 أجُریتَ .وخاصة

في المحاكم العسكریة. في الحالات  مفتوحةأو لأن قضایاھم مازالت  ،تبعات لانتقاد الجیش حمایتھم من أيمستعارة ل
. المتحدث في المقابلةذكرنا ذلك في التذییل. قد لا یتوافق الاسم المستعار مع دین خدمنا فیھا أسماء مستعارة تالتي اس

فة  .ایة سلامة الأشخاص وخصوصیتھمحم، بھدف في بعض الحالات حجبنا بعض المعلومات الإضافیة المعرِّ
 

ونیتّنَا نشر التقریر مع المعلومات طبیعة البحث وھدفھ بأبلغت ھیومن رایتس ووتش جمیع الذین تمّت مقابلتھم 
عة. وأبلغنا جمیع التكلمّ معنا وأن ھیومن رایتس ووتش لا بأنھم غیر ملزَمین  في المقابلات المحتمَلینالمشاركین  المجمَّ

متناع عن إجابة أي سؤال بدون أي وأنھ بإمكانھم التوقف عن التكلمّ معنا أو الا ،ت إنسانیة مباشرةتقدم أي خدما
یتقاض مجددا. لم  للصدمة المشاركین فیھاتعریض  عواقب. حصلنا على موافقة شفھیة لكل مقابلة وحرصنا على عدم

 رایتس ووتش.مع ھیومن مقابل التكلم الأشخاص الذین تمت مقابلتھم أي بدل مادي 
 
 

لم نقم بأي مسح أو دراسات إحصائیة، إنما بنینا نتائجنا على مقابلات معمّقة استكملناھا بتحلیل كمیة كبیرة من المواد 
المنشورة وغیر المنشورة. قابلت ھیومن رایتس ووتش، في إطار البحث، عدة منظمات في لبنان منھا "ألف" 

لبنانیة وشركة محاماة  ھذا التقریر مكتب بدري وسلیم المعوشي للمحاماة راجع و"الكرامة" و"المفكرة القانونیة".
أخرى، ومحام لبناني. كما بعثنا رسائل لوزارة الدفاع وقیادة الجیش والشرطة العسكریة ومخابرات الجیش والمحكمة 

ة العسكریة، وقابلنا في المحكم 2017ینایر/كانون الثاني  30العسكریة، وقدمنا طلبا لحضور محاكمة المتظاھرین في 
ینایر/كانون الثاني  5مسؤولا في وزارة الشؤون الاجتماعیة. ردت وزارة الدفاع على ھیومن رایتس ووتش في 

وضمناّ ھذا الرد في الملحق الثالث بھذا التقریر. لم تتلق ھیومن رایتس ووتش أي رد على طلب حضور  2017
   .2017ینایر/كانون الثاني  30المحاكمة العسكریة في 

 
لعدم التأثیر على  االتي قابلھا باحثونا، بناء على طلبھ من رایتس ووتش ھویة بعض المنظماتحجبت ھیو

 .الجاریة اعملیاتھ
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I. الخلفية 
 

 هاوصلاحيات هيكلية المحاكم العسك�ية
تتضمن  ،أجزاء 3تقُسَم إلى  1لصلاحیات وزارة الدفاع.یخضع استثنائي ھو نظام قضائي  نظام المحكمة العسكریة

العسكریةّ والمحكمة العسكریة الدائمة (یشار إلیھا عموما على أنھا المحكمة العسكریة) والقاضي التمییز محكمة 
القضاء إجراءات المحكمة العسكریة لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائیة وقانون العسكري المنفرد. تخضع 

 1968.2لعام  العسكري
 

، تملك صلاحیات النظر في الجرائم ضد الأمن الوطني القضاء العسكريالمحاكم العسكریة، كما ھو مُحَدَّد في قانون 
، والجرائم ضد أو التي ترتكب ضدھم، الجرائم ضمن المنشآت العسكریة العسكریون والجرائم التي یرتكبھا

  3.العسكریین الأجانب
 

النظر في جمیع الجرائم، مھما  ةتملك صلاحیري على أن المحاكم العسكریة من قانون القضاء العسك 24تنص المادة 
تملك المحاكم صلاحیة محاكمة المدنیین  4كان نوعھا، التي تمس مصلحة الجیش أو قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام.

عي مع العدو والاتصال غیر الشر في قضایا تتعلق بالتجسس والخیانة والتھرب من التجنید وحیازة الأسلحة
أو عناصر الأمن أو المدنیین الموظفین في وزارة الدفاع أو  المدنیین والعسكریین وكذلك أي نزاع بین (إسرائیل)،

 6.أمام المحاكم العسكریةقد یحاكَم الأطفال  5.الجیش أو أجھزة الأمن أو المحاكم العسكریة
 

قضاة  4یعاونھ  في الجیش یترأس المحكمة العسكریة ضابط ، مثل الجنایات،الجرائم الخطیرةفي الھیئات الناظرة في 
 مثل الجنح، الجرائم الأقل خطورة،أما في الھیئات الناظرة في  7دون رتبة الرئیس. رُتبھم ضباط جیش منھم 3آخرین، 

 الدفاع القضاةیعین وزیر . أدنى رتبة في الجیش، أحدھما قاض عدلي والآخر ضابط یعاون رئیس المحكمة قاضیان
لكن، بحسب وزارة الدفاع، "معظم ھؤلاء علیھم التمتع بشھادات أو تدریب في القانون.  الذین لا یشُترط ،العسكریین

 8الضباط مجازون في الحقوق ومنھم من یحمل شھادة دراسات علیا في القانون".
 

، في المبدأ تكون جلسات المحكمة العسكریة علنیة 9تابعین مباشرة لوزیر الدفاع. العسكریون یبقىكقضاة،  طوال خدمتھم
وزارة  أقرّتفي رد على أسئلة من ھیومن رایتس ووتش،  10رئیس المحكمة. یصدرهتصبح سریة بموجب قرار قد  ولكن

                                                 
، 2013ون الثاني ألف، "مذنب حتى اثبات براءتھ: تقریر حول مسببات التوقیف التعسفي والحجز الاحتیاطي المطوّل والتأخر الشدید في المحاكمة"، ینایر/كان 1

https://alefliban.org/wp-content/uploads/2016/10/ArbitraryDetention-Report-Arabic.pdf  40)، ص. 2017الثاني  ینایر/كانون 12(تم الاطلاع في. 
 .40السابق، ص.  2
 .24، المادة 1968 لعام قانون القضاء العسكري 3
 السابق.  4
https://alefliban.org/wp-ألف، "المحكمة العسكریة: خرق لنزاھة النظام القضائي"، ؛ 24، المادة 1968قانون القضاء العسكري لعام  5

content/uploads/2016/10/MILITARY-arabic.pdf  1)، ص. 2017ینایر/كانون الثاني  12(تم الاطلاع في. 
 .2016نوفمبر/تشرین الثاني  11أكتوبر/تشرین الأول و 12مقابلات ھیومن رایتس ووتش مع محامین لبنانیین، بیروت،  6
http://www.legal- ،2015یونیو/حزیران  9لعادلة في لبنان؟"، المفكرة القانونیة، میریم مھناّ، "بمَ ینتھك القضاء العسكري شروط المحاكمة ا 7

agenda.com/article.php?id=1145  2017ینایر/كانون الثاني  12(تم الاطلاع في.( 
 . 2017ینایر/كانون الثاني  5وتش، رسالة من السفیر عفیف أیوب، مدیر المنظمات الدولیة والمؤتمرات والعلاقات الثقافیة في وزارة الخارجیة اللبنانیة، إلى ھیومن رایتس و 8
http://www.legal-، 2015نیو/حزیران یو 9میریم مھناّ، "بمَ ینتھك القضاء العسكري شروط المحاكمة العادلة في لبنان؟"، المفكرة القانونیة،  9

agenda.com/article.php?id=1145  2017ینایر/كانون الثاني  12(تم الاطلاع في.( 
https://alefliban.org/wp-، 2016ألف، "الحق في محاكمة عادلة في لبنان"، أكتوبر/تشرین الأول ؛ 55، المادة 1968قانون القضاء العسكري لعام  10

content/uploads/2016/10/PP_Ar_v01_print_pages.pdf  18)، ص. 2017ینایر/كانون الثاني  12(تم الاطلاع في. 
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الدفاع بحق المتھمین بـ "محاكمة عادلة و[علنیة] وشفافة"؛ كتبت وزارة الدفاع: "إن [المحاكمة] أمام المحكمة العسكریة 
ھي علنیة ولا تتم جلسة من دون حضور مندوبین ومراسلین لوسائل الإعلام (صحف وتلفزیونات) وبعض الجلسات تم 

 مقیدّولكن الدخول إلى المحكمة  11نقلھا مباشرة على التلفزیون، باستثناء بعض الدعاوى التي تتعلق بالآداب العامة".
المحاكمات الدخول ومراقبة لحقوقیة في لبنان لا تستطیع ما یعني أن المنظمات ا ،منطقة عسكریة ضمنلأنھا تقع 
أرسلت ھیومن رایتس ووتش طلبا إلى المحكمة العسكریة في  12.بحریة دون إذن مسبق من رئیس المحكمة العسكریة

 .لم تتلق أي جواب، لكن 2017ینایر/كانون الثاني  30لحضور جلسة  2016كانون الأول /دیسمبر 14
 

ولكن . 2015تم اقتراح العدید من مسودات القوانین لتغییر ھیكلیة المحكمة العسكري، آخرھا مسودة وزارة العدل في 
لا یستثني كونھ و ھیكلیة لتنظیم قضائي موازٍ  ئھشكّك محامون حقوقیون لبنانیون بتعریف القانون للإرھاب وإنشا

 13المدنیین من صلاحیات المحكمة العسكریة.
 

 تظاه�ينقضية الم
الحكومة  احتجاجات على عدم حل أوُقِفوا خلال متظاھرا 14بـ إحدى أبرز القضایا أمام المحكمة العسكریة تتعلق 

أغلقت  ،2015یولیو/تموز  17في  14ویواجھون الآن تھما أمام المحكمة العسكریة. 2015أزمة إدارة النفایات في 
بدون إیجاد خطة بدیلة. بینما  1998السلطات اللبنانیة مطمر الناعمة الذي استقبل نفایات بیروت وجبل لبنان منذ 

احتل المتظاھرون الشارع محتجین على شلل الحكومة بوجھ تكدسّ النفایات  ،تراكمت النفایات على الأرصفة
 15التوصل إلى حل.عجزھا عن و
 

ما شكل ، 2016أغسطس/آب  23و 22و 19المفرطة لتفریق المحتجین، بما في ذلك في  القوة قوى الأمناستخدمت 
الماء دون إنذار وركلت المتظاھرین وضربتھم فتحت خراطیم  قوى الأمنخرقا لمعاییر حقوق الإنسان. قال شھود إن 

بحسب . نادققاب البوأعومدافع المیاه ل للدموع یّ وعبوات الغاز المس یةالطلقات المطاط تبالھراوات واستخدم
 16.التقاریر، أطلقت قوى الأمن الذخیرة الحیة في الھواء لتفریق المتظاھرین

 
استخدمت القوى الأمنیة مجددا القوة لتفریق  2015أكتوبر/تشرین الأول  8قال شھود لـ ھیومن رایتس ووتش إن في 

مدافع الماء وضرب المتظاھرین. أوقفت قوى الأمن شمل استخدام  المتظاھرین بعدما حاولوا إزالة الحاجز الأمني، بما
 17محاكمات أمام المحكمة العسكریة.منھم  14ویواجھ  ،یوما 11لغایة الداخلي بعض المتظاھرین 

 
  

                                                 
 .2017ینایر/كانون الثاني  5تش، رسالة من السفیر عفیف أیوب، مدیر المنظمات الدولیة والمؤتمرات والعلاقات الثقافیة في وزارة الخارجیة اللبنانیة إلى ھیومن رایتس وو 11
 .2016دیسمبر/كانون الأول  7و 6نوفمبر/تشرین الثاني و 9أكتوبر/تشرین الأول و13و 12یومن رایتس ووتش مع محامین ومنظمات حقوقیة، بیروت، مقابلات ھ 12
 مارس/آذار 2القانونیة، نظر، على سبیل المثال، میریم مھنا، "مقترح قانون لإنشاء محاكم متخصصة بجرائم الإرھاب في لبنان: وعود لا تجاریھا النصوص"، المفكرة أ 13

2016 ،http://legal-agenda.com/article.php?id=1440&folder=articles&lang=ar  2017ینایر/كانون الثاني  12(تم الاطلاع في.( 
 .2016أكتوبر/تشرین الأول  20و 12مقابلات ھیومن رایتس ووتش مع محامین لبنانیین، بیروت،  14
15          -, August 28, 2015, https://www.dailystar.com.lb/News/LebanonThe Daily Star” on's trash fueled protests,Leban“Alexis Lai, 

News/2015/Aug-28/312999-lebanons-trash-fueled-protests.ashx  ،https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2015/Aug-
28/312999-lebanons-trash-fueled-protests.ashx   

 ).2016نوفمبر/تشرین الثاني  13(تم الاطلاع في 
 .https://www.hrw.org/ar/news/2015/08/22/280390، 2015أغسطس/آب  22"قوى الأمن تقمع المتظاھرین"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،  -"لبنان  16
 .2016أكتوبر/تشرین الأول  20و 12مقابلات ھیومن رایتس ووتش مع محامین لبنانیین، بیروت،  17
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II .محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسك�ية 
 

، تھرب من الخدمة العسكریةال، الخیانة، التجسسبإمكان المحاكم العسكریة في لبنان محاكمة المدنیین بقضایا مثل 
؛ الجرائم التي تمس مصالح الجیش أو قوى الأمن الداخلي الأسلحة الاتصال غیر الشرعي بالعدو (إسرائیل)، أو حیازة

وعسكریین أو عناصر أمن أو موظفین مدنیین في وزارة  من جھة، مدنیین بین نزاع بالإضافة إلى أيأو الأمن العام؛ 
أي  لیطال تسّاع صلاحیات المحاكم العسكریةا 18.من جھة أخرى لأمن، أو المحاكم العسكریةالدفاع، الجیش، أجھزة ا

أو  القوى الأمنیةمع  تعاطكمة بسبب أي في ھذه المح یعني أن المدنیین قد یحاكَمونین والعسكریین مدنیال نزاع بین
 وتعیینھمین، التدریب القانونیَّ  وأالخلفیة ، عدم اشتراط تمتع القضاة العسكریین ب. ھیكلیة المحاكم العسكریةموظفیھا
 .ھاوحیاد ھاواستقلالالمحاكم  كفاءةمن قِبل وزیر الدفاع وخضوعھم للوزارة، كل ھذا یقوّض مباشرة 

 

 من المدنيين قتصاصصلاحيات واسعة: تخويف وا
 وأ دتھا لتخویف أفرااستخدمت المحاكم العسكریة اتسّاع صلاحیا ،حسب متھمین ومحامین ومنظمات حقوقیة لبنانیة

. 2015منھم المتظاھرون ضد سوء إدارة الحكومة للنفایات في منھم، لأسباب سیاسیة ولقمع أي معارضة، الانتقام 
لوزارة  ھابسبب خضوع"التدخل السیاسي كثیف في المحاكم العسكریة" قال أحد المحامین لـ ھیومن رایتس ووتش إن 

 19لا یمكنھم أن یكونوا حیادیین".لدرجة أنھم  السیاسیین، فھم "مقرّبون جدا من الدفاع
 

وجدت منظمة ألف الحقوقیة  20.یحفل تاریخ المحاكم العسكریة بمحاكمة النشطاء والصحفیین والمحامین الحقوقیین
لقمع .. تم استخدام المحكمة العسكریة كأداة سیاسیة في كثیر من الحالات .المحلیة في أحد تقاریرھا أن "منذ إنشائھا

 22قال باحث في منظمة حقوقیة محلیة: "تسُتخَدمَ المحاكم العسكریة كأداة تخویف". 21الرأي العام".

                                                 
https://alefliban.org/wp-؛ ألف، "المحكمة العسكریة: خرق لنزاھة النظام القضائي"، 24، المادة 1968قانون القضاء العسكري لعام  18

content/uploads/2016/10/MILITARY-arabic.pdf  1)، ص. 2017ینایر/كانون الثاني  12(تم الاطلاع في. 
 .2016أكتوبر/تشرین الأول  20رایتس وتتش مع محام لبناني، بیروت، مقابلة ھیومن  19
، 2000أبریل/نیسان  26أنظر، على سبیل المثال، "الحكومة اللبنانیة تعاقب على حریة التعبیر"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،  20

https://www.hrw.org/ar/news/2000/04/26/224600 ؛“Amnesty International, “Report 2001: Lebanon,” 2001,    .2ص.  
http://www.refworld.org/pdfid/3b1de37b3.pdf ,  ؛ 2016دیسمبر/كانون الأول  11(تم الاطلاع في(Maha Al Azar, “Crackdown continues 

 as critics cry foul,” The Daily Star, August 9, 2001, https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2001/Aug-09/13800-
crackdown-continues-as-critics-cry-foul.ashx   ؛)2016دیسمبر/كانون الأول  11(تم الاطلاع في 

Committee to Protect Journalists, 
 “Attacks on the Press in 2001 – Lebanon,” February 2002, http://www.refworld.org/docid/47c5662fc.html دیسمبر/كانون  11الاطلاع في  (تم

 Lebanon: Torture and Trial of Civilians by Military Courts.” Alkarama press release, September 4, 2007“ )؛2016الأول 
courts  )-military-civilians-altri-and-torture-https://www.alkarama.org/en/articles/lebanon  ؛ 2016یسمبر/كانون الأول د 11(تم الاطلاع في( 

“Lebanese activist refuses to attend Military Court hearing,” Now, September 6, 2010, 
https://now.mmedia.me/lb/en/archive/lebanese_activist_refuses_to_attend_military_court_hearing_     دیسمبر/كانون الأول  11(تم الاطلاع في

 4الكرامة، بیان صحفي لـ لبنان: منظمات حقوقیة تطالب الحكومة اللبنانیة بالكف عن التعرض للمدافعین عن حقوق الإنسان بسبب توثیقھم لحالات التعذیب"، )؛ "2016
-https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-mnzmat-hqwqyt-ttalb-alhkwmt-allbnanyt-balkf-n-altrd-llmdafyn-n-hqwq، 2011أغسطس/آب 

alansan-bsbb  دیسمبر/كانون  6الكرامة،  بیان صحفي لـ)؛ "لبنان: القضاء العسكري یحكم على صحفي بستة أشھر سجنا"، 2017ینایر/كانون الثاني  12(تم الاطلاع في
 ینایر/كانون الثاني 12(تم الاطلاع في  https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-alqda-alskry-yhkm-ly-shfy-bstt-ashhr-sjnaan، 2013الأول 
2017.( 

، (تم الاطلاع في arabic.pdf-content/uploads/2016/10/MILITARY-https://alefliban.org/wpألف، "المحكمة العسكریة: خرق لنزاھة النظام القضائي"،  21
 .7)، ص. 2016دیسمبر/كانون الأول  20
 .2016أكتوبر/تشرین الأول  13مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع منظمة حكومیة لبنانیة، بیروت،  22
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حل أزمة إدارة النفایات في عن  لبنان احتجاجا على عجز م قوى الأمن الداخلي، بعد المظاھراتمحتجا احتجزتھ 14
واستعمال القوة مع عناصر الأمن أثناء عمال شغب ، ینتظرون محاكمتھم أمام المحكمة العسكریة بتھم القیام بأ2015

وتدمیر ممتلكات. یحُاكَمون في إطار نظام المحاكم العسكریة لأن التھم الموجھة إلیھم تتضمن صدامات  أدائھم وظیفتھم
على الأقل  محتجا آخرین 24 23سنوات. 3قد تصل العقوبة إلى السجن  ،بین مدنیین والقوى الأمنیة. في حال إدانتھم

  24أمام المحكمة العسكریة أیضا.توجیھ اتھامات إلیھم ینتظرون 
 

الذي أبدوا صدمتھم من إمكانیة محاكمتھم عسكریا بسبب مشاركتھم  المتظاھرینمن  3قابلت ھیومن رایتس ووتش 
 "سلامیةالدولة الإتنظیم " بمظاھرة. قالت فادیا: "یعاملونك كأنھم یتكلمون مع أبو بكر البغدادي"، بإشارة إلى زعیم

  25)."داعشـ "أیضا ب (المعروف

 
المحتجون الثلاثة ومحامیان تكلما مع ھیومن رایتس ووتش زعموا أن الصلاحیات الواسعة التي تملكھا المحكمة 

من المحتجین وقمع المعارضة. قال جواد، أحد المحتجین: "اتُّھمت لأني من  نتقاملى المدنیین تسُتخَدمَ للاعالعسكریة 
'یمكننا توقیفك وسجنك. إن رفعت صوتك  فیقولونیحاولون جعلي مثلا . عنفي بامتیاز شخص لا عروفة، أناالوجوه الم

ف إلى تلقتھا أمام المحكمة العسكریة تھدعاملة التي موصفت تمارا، إحدى المحتجات، كیف كانت ال 26".'سنسُكتك
 تخویفھا، قالت:

 
 . كناّ في مظاھرة، ما الخطأمعاملتي بھذه الطریقةكانت المرة الأولى التي أكتشف فیھا أنھّ یمكن 

... المعاملة في المحكمة العسكریة بغیضة لم أتوقع أبدا أني سأمثل أمام محكمة عسكریةفي ذلك؟ 
محكمة مدنیة  إلى... فلیرسلوني ةلا یمكنھم معاملتي كجندی ،دي الزيّ تجدا. لست عسكریة، أنا لا أر

أكون في المحاكم العسكریة، ھذا لیس مكاننا. أنا متخوّفة مما قد  یجب ألاذلك. لكن بلا مانع لدي 
  27یحصل عندما أذھب إلى المحكمة.

 
المتھَّمون الذین یمثلون أمام المحكمة العسكریة یعُدَوّن محتجزین یوم مثولھم. علیھم الحضور باكرا ولا یسُمَح لھم 

تأكّدت من خلوّھا من أي قضایا قد بحثت في سجلاتھم وبمغادرة المبنى حتى انتھاء جلستھم وبعد أن تكون السلطات 
ساعات.  4قد یأخذ ساعات. قال جواد: "علیك انتظار "النشرة" قبل السماح لك بالرحیل، أضعت وھو إجراء  جاریة،

 28مكن من العمل في أیام ذھابي إلى المحكمة، أنا أضیع الوقت".تلا یحترموننا كمواطنین. لا أ
 

 من لاحقا الاغتصاب ثم الدفاع، وزارة في احتجازھا أثناء للتعذیب لیال الكیاجي إنھا تعرضتفي قضیة أخرى، قالت 
 للتوقیف عرضتت. قالت إنھا 2013الریحانیة عام  في لھا التابع الاحتجاز مركز في الجیش مخابرات عناصر قبل

النیران على حاجز  الذي یزُعَم أن مؤیدیھ فتحوا ،الأسیر أحمد الدین رجل تؤید رسائل "فیسبوك" على نشرھا بسبب
  29من مؤیدي الأسیر. 28عسكریا و 18ما أدى إلى اشتباكات دامت یومین قضى خلالھا ، 2013للجیش في 

                                                 
 .2016أكتوبر/تسرین الأول  20و 12مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع محامین لبنانیین، بیروت،   23
 .2016أكتوبر/تشرین الأول  20مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع محام لبناني، بیروت،  24
 .2016أكتوبر/تشرین الأول  24ھیومن رایتس ووتش مع فادیا (اسم مستعار)، بیروت،  مقابلة 25
 .2016أكتوبر/تشرین الأول  25مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع جواد (اسم مستعار)، بیروت،  26
 .2016نوفمبر/تشرین الثاني  1مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع تمارا (اسم مستعار)، بیروت،  27
 .2016أكتوبر/تشرین الأول  25من رایتس ووتش مع جواد (اسم مستعار)، بیروت، مقابلة ھیو  28
، 2015سبتمبر/أیلول  28"الجیش اللبناني یحتجز امرأة زعمت تعرضھا للاغتصاب"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،  29

https://www.hrw.org/ar/news/2015/09/28/281691بیان صحفي لـ ھیومن  قائع التعدي بالضرب والوفاة أثناء الاحتجاز"،؛ "على لبنان التحقیق مع الجیش في و
 .https://www.hrw.org/ar/news/2013/07/17/250503، 2013یولیو/تموز  17رایتس ووتش، 
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 21مخابرات الجیش، مرة أخرى، الكیاجي في صیدا في  احتجزت ،عن احتجازھا صحفیةبعد حدیثھا مع 
أكتوبر/تشرین الأول. قالت إن بعد  9في خلال احتجازھا  یتس ووتش الكیاجي. قابلت ھیومن را2015سبتمبر/أیلول 

ضغط علیھا المحققون في وزارة الدفاع لسحب مزاعم الاغتصاب التي نقلتھا وسائل  ،أیلولتوقیفھا في سبتمبر/
العسكریة وأدانتھا المحكمة  2016أغسطس/آب  22النائب العام العسكري تھما ضد الكیاجي في  وجھ 30.الإعلام

 31قضتھا في الاحتجاز. انتوحكمت علیھا بالمدة التي ك ،بـ"الإساءة إلى المؤسسة العسكریة"
 

 7الدین شاتیلا، عضو بمنظمة الكرامة الدولیة، لأكثر من  استجوبت مخابرات الجیش سعد، 2011في یولیو/تموز 
، وتحدیدا قضایا التعذیب. لاحقا ،لبنانالإنسان في  ساعات وتركزت الأسئلة حول عملھ في توثیق انتھاكات حقوق

مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكریة مجددا وأحالھ إلى قاضي التحقیق بتھمة "نشر معلومات تمس حقق معھ 
أنھى قاضي التحقیق جمیع التحقیقات ضد شاتیلا ، 2012، في فبرایر/شباط رأشھ 6بعد  32بسمعة الجیش اللبناني".

 33".الإنسان حقوق عن المدافعین لترھیب واضحة محاولةكرامة الحادثة "دون توجیھ تھم. اعتبرت ال
 

 بالمؤسسة التحقیرمثل المحامي والناشط الحقوقي د. محمد مغربي أمام المحكمة العسكریة بتھمة "، 2006في 
 اللبنانیة الحكومة دأب فیھا نتقدا بروكسیل في الأوروبي الاتحاد من وفد أمام كلمة ألقى أن بعد"، وضباطھا العسكریة

 العسكریین القضاة أن للوفدد. المغربي  ذكر. المدنیین من معارضیھا محاكمة في العسكري القضاء استخدام على
 یمثلون الذین بھم المشتبھ من بالإكراه الاعترافات لانتزاع التعذیب باستخدام وندد الكافي، القانوني التدریب ینقصھم

 34.العسكریة المحاكم أمام
 

 ة، غير مستقلة، غير محايدمتخصصةهيكلية المحكمة: محكمة غير 
ومستقلة متخصصة تقوّض ھیكلیة المحاكم العسكریة الحق بمحاكمة عادلة، بما في ذلك الحق بالمثول أمام محكمة 

بالتشاور مع الجیش وقوى الأمن، القضاة العسكریین في بدایة  ،یعینّ وزیر الدفاع 35علنیة. محاكماتومحایدة والحق ب
، مثل الجرائم الخطیرة، یعاونھ في قضایا لا یزال في الخدمة ویرأس المحكمة العسكریة ضابط في الجیش 36كل عام.

، ولا من رتب دون رتبة الرئیس جیش م ضباطھم فقط قاض عدلي بینما الآخرون ھقضاة واحد من 4 الجنایات،
لا ضابط دونھ رتبة،  فیعاون الرئیس الاقل خطورة، مثل الجنح، الجرائمدریب قانوني. أمّا في قضایا رط تمتعھم بتیشت

 37بالإضافة إلى قاض عدلي.تمتعھ بخلفیة قانونیة،  طیشتر
 

                                                 
، 2015أكتوبر/تشرین الأول  16"على لبنان الإفراج عن امرأة زعمت اغتصابھا"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،  30

https://www.hrw.org/ar/news/2015/10/16/282277. 
، 2016أغسطس/آب  25"لبنان: المحكمة العسكریة تقضي بسجن لیال الكیاجي لفضحھا قضیة اغتصابھا من قبل ضباط عسكریین"، بیان صحفي لـ الكرامة  31

https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-almhkmt-alskryt-tqdy-bsjn-lyal-alkyajy-lfdhha-qdyt-aghtsabha-mn-qbl-dbat-skryyn تم) ،
 ).2016نوفمبر/تشرین الثاني  13الاطلاع علیھ 

، 2011ب أغسطس/آ 4"لبنان: منظمات تطالب الحكومة بوقف مضایقة الحقوقیین بسبب توثیقھم التعذیب"،  32
https://www.hrw.org/ar/news/2011/08/04/243658. 

https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-، 2012فبرایر/شباط  28"لبنان: إسقاط القضیة المرفوعة ضد ممثل منظمة الكرامة" بیان صحفي لـ الكرامة،  33
asqat-alqdyt-almrfwt-dd-mmthl-mnzmt-alkramt  2017ینایر/كانون الثاني  12(تم الاطلاع في.( 

، 2006مارس/آذار  16"لبنان: استخدام القضاء العسكري لملاحقة أحد المعارضین"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،  34
https://www.hrw.org/ar/news/2006/03/16/230796. 

، 'تم الاطلاع في arabic.pdf-content/uploads/2016/10/MILITARY-g/wphttps://alefliban.orألف، "المحكمة العسكریة: خرق لنزاھة النظام القضائي"،  35
 .2)، ص. 2017ینایر/كانون الثاني  12
 . 14، المادة 1968قانون القضاء العسكري لعام   36
http://www.legal-، 2015یونیو/حزیران  9میریم مھناّ، "بمَ ینتھك القضاء العسكري شروط المحاكمة العادلة في لبنان؟"، المفكرة القانونیة،  37

agenda.com/article.php?id=1145  الحق في محاكمة عادلة في لبنان"، )؛ ألف، 2017ینایر/كانون الثاني  12(تم الاطلاع في"https://alefliban.org/wp-
content/uploads/2016/10/PP_Ar_v01_print_pages.pdf 9-7. ) ص2017ینایر/كانون الثاني  13، (تم الاطلاع في . 
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عین یبقون تاب العسكریین القضاة العسكریین بدون تدریب قانوني وتدني رتبة بعض القضاة وحقیقة أن القضاةسیطرة 
سأل أحد المحامین اللبنانیین: "انتماء  38المحكمة واستقلالھا وحیادھا. كفاءة قوّضی ، كل ذلكلوزارة الدفاعمباشرة 
وقال محام آخر یرافع  39الأوامر؟"ینفذ یخلق شكلا من عدم الحیاد، فكیف نتأكد أنھ لا  للتسلسل الھرمي للجیششخص 

 40".المحكمة المتدني الرتبة، لن یخالف قرارات رئیسأمام المحكمة العسكریة: "المعاون العسكري، 
 

ھو حق مطلق بدون  وجدت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن "الحق بالمثول أمام محكمة مستقلة ومحایدة
 41أي استثناء".

 
الحق  العلنیة تقوّضوغیاب المراقبة والمحاكمات ، التدریب القانونيتمتعھم بعدم و ،الإجراءات المتبعة لتعیین القضاة

، في المحاكم العسكریة "ینعدم احتمال تأمین آخر لبناني محامقال  42الأساسي بمحاكمة عادلة الإجراءات المناسبة.
 43دفاع جید".

 
، سھّل الجھاز 1968"مع استحداث المحكمة العسكریة الحدیثة عام إن ف، تقریر للمنظمة الحقوقیة اللبنانیة، ألِ یقول 

بما في ذلك الحجز بمعزل عن  ،ات الحرمان من الحقّ في محاكمة عادلة والاعتقال والتوقیف التعسفيالقضائي ممارس
 44العالم الخارجي".

 
 المدنیین من صلاحیات المحاكم العسكریة بسبب مخاوف استثناءإلى ویلا ط سعت منظمات المجتمع المدني في لبنان

التوقف عن إحالة على منظمات غیر حكومیة السلطات اللبنانیة  مجموعة حثتّ، 2012تتعلق بالمحاكمات العادلة. في 
 " وتخلقالعادلة للمحاكمات الدوّلیةّ والشّروط المعاییر لتزاما في فشلتإلى المحاكم العسكریة بحجة أنھا "المدنیین 

 الإساءات وكافةّ قانونیةّ،ال غیر والحصانة المحاسبة، عدم من جوّا وتخلق المتھّمین، حقوق لانتھاك املائم جوّا"
 نظاما نشأتھا، ومنذ كانت لبنان، في العسكریةّ المحكمة نّ ویكمل التقریر: "إ 45".القانون لحكم والتجّاوزات الأخرى

 46".رقابة أو ضوابط أي ونمنفصلا د

                                                 
http://www.legal-، 2015یونیو/حزیران  9میریم مھنّا، "بمَ ینتھك القضاء العسكري شروط المحاكمة العادلة في لبنان؟"، المفكرة القانونیة،   38

agenda.com/article.php?id=1145  ؛  2017ینایر/كانون الثاني  12(تم الاطلاع في( 
Euro-Mediterranean Human Rights Network, “Lebanon: The Independence and Impartiality of the Judiciary,” 2010, 
http://www.constitutionnet.org/sites/default/files/the_independence_and_impartiality_of_the_judiciary_in_lebanon.pdf 

 )؛ 2016دیسمبر/كانون الأول  5(تم الاطلاع في   
Alef, “The Right to Fair Trial in Lebanon: A Position Paper on Exceptional Courts,” October 2016, https://alefliban.org/wp-

content/uploads/2016/10/PP3_v03_print.pdf   10)، ص 2016دیسمبر/كانون الأول  11(تم الاطلاع في. 
 .2016نوفمبر/تشرین الثاني  29، بیروت، مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع محام لبناني 39
 .2016أكتوبر/تشرین الأول  12مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع محام لبناني، بیروت،  40
41 UN Human Rights Committee, Decision: Miguel González del Río v. Peru, CCPR/C/OP/4, October 28, 1992, 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/SDecisionsVol4en.pdf   2016دیسمبر/كانون الأول  7(تم الاطلاع في.( 
نوفمبر/تشرین الثاني  13، الحق بالمساواة أمام المحاكم والھیئات القضائیة وفي محاكمة عادلة، (تم الاطلاع في 32لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، التعلیق العام رقم  42

2016،( 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=CCPR/C/GC/32&referer=http://www.un.org/ar/documents/index.html&Lang=

A 2017ینایر/كانون الثاني  12(تم الاطلاع في  22، فقرة .( 
 .2016أكتوبر/تشرین الأول  12مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع محام لبناني، بیروت،  43
 12(تم الاطلاع في  Arabic.pdf-Report-content/uploads/2016/10/ArbitraryDetention-https://alefliban.org/wpات براءتھ"، ألف، "مذنب حتى إثب 44

 .18)، ص. 2017ینایر/كانون الثاني 
"لبنان: منظمات حقوقیة تحثّ السلطات على وقف تحویل المدنیین أمام المحاكم العسكریة"، بیان صحفي لـ الكرامة،  45

https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-mnzmat-hqwqyt-ththw-alsltat-ly-wqf-thwyl-almdnyyn-amam-almhakm-alskryt   تم الاطلاع)
 ).2017ینایر/كانون الثاني  12في 
 السابق. 46
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قطریة، ن تطلب دعوة للقیام بزیارة أرسلت المقررة الخاصة المعنیة باستقلال القضاة والمحامین إلى لبنا ،2015في 

 47لكنھا لم تتلق أي رد.
  

                                                 
47 015 ” 2Country Visits,“United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights,   دیسمبر/كانون الأول  11(تم الاطلاع في

القضاة والمحامین"، بیان صحفي  )؛ "لبنان: منظمات حقوقیة محلیة توجھ رسالة مشتركة إلى السلطات اللبنانیة لحثھا على قبول زیارة المقررة الخاصة المعنیة باستقلالیة2016
-https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-mnzmat-hqwqyt-mhlyt-twjh-rsalt-mshtrkt-aly-alsltat، 2016أغسطس/آب  11لـ الكرامة، 

allbnanyt-lhthha-ly-qbwl-zyart 2017ینایر/كانون الثاني  12(تم الاطلاع في.( 
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III .ةالتعذيب واستخدام الاعترافات القس�ي 
 

 48ق ھیومن رایتس ووتش ومنظمات المجتمع المدني اللبناني منذ سنوات التعذیب النمطي من قبِلَ الجیش.توثّ 
 

إن ھناك حالات تعذیب  المحامون الذین یرافعون أمام المحكمة العسكریة وموظفو المنظمات الحقوقیة اللبنانیةیقول 
قیام أفراد الجیش بالاستجواب وطبیعة الادعاءات ؛ یعللون ذلك بأن في المحاكم العسكریة أكثر من المحاكم المدنیة

ھذه  الاستجواب، بسبب غیاب المحامین عن المقدَّمة، مثل الإرھاب، تزید من احتمال استخدام التعذیب خلال جلسات
 49توجیھ التھم.العالم الخارجي الذي غالبا ما یتم قبل بمعزل عن الجلسات والاحتجاز 

 
في عدة مراحل من حالات لمدنیین محتجزین لدى الجیش قالوا إنھم تعرّضوا للتعذیب  10وثقّت ھیومن رایتس ووتش 

 ولم یتمكن أحد منھم من الوصول إلى محام أو عائلاتھم خلال الاستجواب. ،بما في ذلك جلسات الاستجواب ،احتجازھم
 

وجدت إحدى المنظمات اللبنانیة التي توثق استخدام التعذیب أن في أغلب الحالات یحصل التعذیب أثناء جلسات 
 50ھذه المنظمة: "في المحاكم العسكریة ینُظَر إلى التعذیب على أنھ جزء من العقاب".في  الاستجواب. قال باحث

 
في إحدى القضایا التي وثقتھا ھیومن رایتس ووتش قال شادي، لاجئ سوري، إن عناصر مخابرات الجیش لكموه 

عادوا  أضاف أنھم  .2016، خلال مداھمة شقتھم في جونیھ في ینایر/كانون الثاني السكن وضربوھم بالعصيبورفاقھ 
جونیھ،  قرب صربا، في المخابرات فرع إلىونقلوه  نسیةالج بمثلیتھ للاشتباه یبدو ما علىواعتقلوه أوائل فبرایر/شباط 

 التالي الصباح يحیث عصبوا عینیھ وجردوه من ملابسھ وضربوه بالعصي ولكموه على وجھھ. كما قال إنھم ف
وضربوه عندما سأل علام یوقع. ثم نقلوه  قراءتھا من یتمكن لم ورقة على التوقیع على وأجبروهمجددا  عینیھ عصبوا

                                                 
، 2015یونیو/حزیران  26"على لبنان مراقبة مراكز الاحتجاز لمحاربة التعذیب"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،  48

https://www.hrw.org/ar/news/2015/06/26/278504 ؛ "على لبنان التحقیق مع الجیش في وقائع التعدي بالضرب والوفاة أثناء الاحتجاز"، بیان صحفي لـ ھیومن
رین من مخیم ؛ "لبنان: یجب وضع حد للإساءة للفلسطینیین الفاhttps://www.hrw.org/ar/news/2013/07/17/250503، 2013یولیو/تموز  17رایتس ووتش، 

؛ "لبنان: یجب التحقیق في مزاعم https://www.hrw.org/ar/news/2007/06/13/295838، 2007یونیو/حزیران  13اللاجئین"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش، 
؛ المركز اللبناني https://www.hrw.org/ar/news/2007/05/10/231400، 2007مایو/أیار  10التعذیب في وزارة الدفاع"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش، 

 ؛ 2013لحقوق الإنسان، "الحجز التعسفي والتعذیب في لبنان"، 
Lebanese Center for Human Rights, “Arbitrary Detention and Torture in Lebanon,” 2013, 
http://www.rightsobserver.org/files/Arbitrary_detention_and_torture_in_Lebanon_Eg_2013_final.pdf  

، 2016مایو/أیار  12ھة"، بیان صحفي لـ الكرامة، )؛ "لبنان: الاعتراف تحت التعذیب یعود مجدداً إلى الواج2016نوفمبر/تشرین الثاني  13(تم الاطلاع في 
https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-alatraf-tht-altdhyb-ywd-mjddaan-aly-alwajht  ؛ "لبنان: 2017ینایر/كانون الثاني  12(تم الاطلاع في(

، 2016فبرایر/شباط  24بیان صحفي لـ الكرامة، تعذیب السوري ملاذ أسعد من قبل الاستخبارات العسكریة لسحب اعترافات منھ"، 
https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-tdhyb-alswry-mladh-asd-mn-qbl-alastkhbarat-alskryt-lshb-atrafat-mnh  12(تم الاطلاع في 

-https://alefliban.org/wp-content/uploads/2016/10/MILITARYألف، "المحكمة العسكریة: خرق لنزاھة النظام القضائي"،  )؛2017ینایر/كانون الثاني 
arabic.pdf  ؛7-6)، ص 2017ینایر/كانون الثاني  12(تم الاطلاع في 

، 2016مارس/آذار  3سنوات على أساس اعترافاتھ تحت التعذیب"، بیان صحفي لـ الكرامة،  5"لبنان: مواطن سوري یحكم بالسجن 
https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-mwatn-swry-yhkm-balsjn-5-snwat-ly-asas-atrafath-tht-altdhyb  ینایر/كانون  12(تم الاطلاع في

 )؛2017الثاني 
Lebanese Center for Human Rights, “Shadow report: Submission to the Committee Against Torture in Relation to its Examination of 
the Initial Report of Lebanon,” December 15, 2016, pp. 15-16. 

 .2016أكتوبر/تشرین الأول  28و 20و 13و 12مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع محامین ومنظمات حقوقیة من لبنان، بیروت،  49
 .2016أكتوبر/تشرین الأول  13مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع منظمات حقوقیة  50

http://www.rightsobserver.org/files/Arbitrary_detention_and_torture_in_Lebanon_Eg_2013_final.pdf
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ھ المحقق بكوعھ على بضر حیث الأرض تحت تحقیق غرفة إلىالیرزة. واقتادوه، عند وصولھ،  وزارة الدفاع فيإلى 
 51بطنھ ورقبتھ ورفسھ بین رجلیھ.

 
 وطلبوا غرفة إلى هوأخذ یثن العناصر نقلوه بعد ذلك إلى مركز الریحانیة التابع للشرطة العسكریة حأأضاف شادي 

قال إنھم كبلوه وطلبوا منھ  52.طلبھ رُفِض لكن محام أو الأصدقاء بأحدادي الاتصال . ھناك طلب شملابسھ نزع منھ
ُ الانحناء في مواجھة الحائط وقال لھ أحد العناصر: "  الجنس مارست التي المرات عدد لتحدید شرجك في ھذه دخلسأ

 .یتوقف أن العنصر ویرجو الألم من یصرخ شادي فأخذ العصا أدخل م"، ثفیھا
 

 التي ةمھینوال الإنسانیة غیر قاسیةال المعاملة أشكال أحد وھي إثباتیة قیمة أي إلى القسریة الشرجیة الفحوص تفتقر
 53.التعذیب إلى الأحیان بعض في ترقى

 
كیاجي إنھا تعرّضت للتعذیب خلال احتجازھا في وزارة الدفاع، واغتصبھا لاحقا القالت لیال  ،في قضیة أخرى

 54الجیش في مركز الاحتجاز التابع لھا في الریحانیة.عناصر من مخابرات 
 

قال أحد المحامین  55قال المحتجزون وأقرباؤھم ومحاموھم إن المحامین والعائلة بالغالب لا یعرفون مكان احتجازھم.
 وأضاف 56".شكل من أشكال العنف أنا أقلق دائما من الاستجوابات العسكریة، فھناك دائمالـ ھیومن رایتس ووتش: "

 57فإنك تضُرَب قبل السؤال عن اسمك". آخر: "عندما تندرج القضیة في السلك العسكري
 

قالوا إن عناصر  ،بتھم تتعلق بالإرھاب والأمنعسكریا كَمون اقضایا أخرى لمدنیین یح 8وثقّت ھیومن رایتس ووتش 
قضایا  كما وثقّت منظمات أخرى كدلیل ضدھم. الاعترافاتھذه استخدموا ثم الأمن عذبوھم وأجبروھم على الاعتراف 

: المحامین أحد قال 58أمام المحكمة العسكریة حیث انتزُِعت الاعترافات تحت وطأة التعذیب واستخُدِمَت كدلیل إدانة.
في بعض القضایا التي وثقتھا  59".التعذیب تحت اعترف المتھم أن أبدا تقتنع ولا الاعتراف على تعتمد المحكمة"

النیابة  ھتي قدمكانت الدلیل الوحید لإدانتھم الذ ل المتھمون ومحاموھم إن الاعترافات القسریةھیومن رایتس ووتش قا
اتخذت أي  السلطاتیبدُ أن ضدھم. في قضیة واحدة فقط ردتّ المحكمة اعترافا قسریا، ولكن حتى ھنا لم  ةالعام

 60.أو معاقبتھم العناصر الذین عذبوا المتھممع  تحقیقلل خطوات
 

وتشكّل انتھاكا  ،الاعترافات المُنتزَعة تحت وطأة التعذیب مسألة تواجھ المحاكم غیر العسكریة أیضا في لبناناستخدام 
 61للقوانین اللبنانیة والدولیة وتقوّض الحق بمحاكمة عادلة.

                                                 
 ، (تم حجب التفاصیل).2016مع شادي (اسم مستعار)، بیروت، مارس/آذار مقابلة ھیومن رایتس ووتش  51
 السابق. 52
 ،2016یولیو/تموز  12، الدوس على الكرامة: الفحوص الشرجیة القسریة في مقاضاة المثلیة الجنسیةھیومن رایتس ووتش،  53

https://www.hrw.org/ar/report/2016/07/12/293704. 
 .https://www.hrw.org/ar/news/2015/09/28/281691امرأة زعمت تعرضھا للاغتصاب"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش، "الجیش اللبناني یحتجز  54
 راجع القسم المُعَنوَن "مقابلة محام وأفراد العائلة أثناء الاحتجاز قبل توجیھ الاتھام" في ھذا التقریر.  55
 .2016أكتوبر/تشرین الأول  12بیروت، مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع محام لبناني،  56
 .2016نوفمبر/تشرین الثاني  9مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع محام لبناني، بیروت،  57
58 -s-alkarama-lebanon-http://en.alkarama.org/reports/1287April 15, 2010, ” Lebanon Universal Periodic Review,“Alkarama, 

submission-to-the-upr-for-2010 ؛  ألف، "المحاكمة العسكریة: خرق لنزاھة النظام القضائي"، 2016نوفمبر/تشرین الثاني  13، (تم الاطلاع في(
https://alefliban.org/wp-content/uploads/2016/10/MILITARY-arabic.pdf ، 1) ص. 2017ینایر/كانون الثاني  12(تم الاطلاع علیھ. 

 .2016نوفمبر/تشرین الثاني  11مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع محام لبناني، بیروت،  59
 ، (تم حجب التفاصیل).2015مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع حافظ (اسم مستعار)،  60
، ب الفئات المستضعفة في مخافر الشرطة اللبنانیة"جزء من عملنا": إساءة معاملة وتعذیھیومن رایتس ووتش،  61

https://www.hrw.org/ar/report/2013/06/26/256448. 
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لدى  ،المدنیةقال أحد المحامین إنھ مع أن النیابة العامة تستخدم الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذیب في المحاكم 

 62ردّ ھذه الاعترافات.في نجاح للأكبر ھناك احتمال المحامین 
 

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة اللبناني  47إجبار أحدھم على الاعتراف یشكل خرقا للقانون الدولي والمادة 
یحق لھم إكراھھم على ن امتنعوا [المتھمون] أو التزموا الصمت فیشار إلى ذلك في المحضر ولا إالتي تنص على "

من قانون العقوبات معاقبة استخدام  401بینما تفرض المادة  63."الكلام أو استجوابھم تحت طائلة بطلان إفادتھم
استخدامھم العنف أو إساءات بمشتبھ ، نادرا ما یحاكم القضاء الأفراد ال"إقرار عن جریمة"العنف للحصول على 

الذي  أقر البرلمان اللبناني قانون إنشاء المعھد الوطني لحقوق الإنسان، 1620أكتوبر/تشرین الأول  19في  64أخرى.
في مراكز الاحتجاز. ولكن لم یقر لبنان، بعد، قوانین تجرّم  المعاملة وسوء التعذیب استخدام في للتحقیق لجنةسیضم 

 65كل أشكال التعذیب كما تنص اتفاقیة مناھضة التعذیب.
 

قال لـ ھیومن رایتس ووتش إن أفراد من فرع المعلومات  من عمره، تصف العشریناتمنروَیْد، من شمال لبنان في 
حیث أبلغوه بأنھ  ،ونقلوه إلى مركزھم في الأشرفیة 2014 ربیعاعتقلوه في بیروت في التابع لقوى الأمن الداخلي 

. كبلوا معصمیھ وراء ظھره ورفعوه في الھواء، "لم أتمكن من التنفسّ ممشتبھ بضلوعھ في اشتباكات طرابلس. قال إنھ
في الیوم التالي نقلوه إلى وزارة الدفاع في الیرزة وھناك أبلغ الضباط بأنھ تعرض  قال إنھ ".انقطع نفسي وأغمي عليّ 
[تعلیق الضحیة من  كوالبلانفكان الجواب: "إن لم تتكلم سنجعلك تتكلم، لدینا  ،ليالداخللتعذیب لدى قوى الأمن 

[تعلیق الضحیة من القدمین بینما یدیھ مكبلتین إلى قضیب حدید تحت  الفروج المعصمین المكّبلَین وراء ظھره]،
". قال روید إنھ اعترف بجمیع التھم الموجّھة إلیھ !أرسلناك إلى التعذیب و. تكلم أسنفعل ما ترید –الكھرباء والركبة] 

 2015.66أوائل في عنھ فرِج أخیرا خوفا من التعذیب أكثر. أُ 
 

ضربوه وأجبروه على التوقیع على اعتراف خلال العناصر نجیب، لبناني آخر، قال أیضا لـ ھیومن رایتس ووتش إن 
. قال إنھ خلال الاستجواب 2014خریف في الیرزة، بعد أن أوقفھ الجیش في منزلھ في  استجوابھ في وزارة الدفاع
إنھم أجبروه على الوقوف بجانب الحائط قال واللكمات على وجھھ ورموه على الحائط.  وجّھ العناصر لھ الصفعات

بدون معرفة ما ورقة  ساعات حتى أغُمِي علیھ ووقع أرضا. في الیوم التالي أجبروه على توقیعلخمس خلال الجلسة 
ة بتھمة بیع الأسلحة، والدلیل كان مكتوبا علیھا. وقال إنھ بعد یومین مثل أمام قاضي التحقیق في المحكمة العسكری
 67الوحید ضده كان الاعتراف القسري. أطُلق سراحھ بعد بضعة أیام بانتظار المحاكمة.

حتى حین تكون آثار التعذیب واضحة على كأدلة افات القسریة رقبلت المحكمة العسكریة بالاعت ،في بعض القضایا
 الاعتراف.جسد المحتجزین، أو عندما یقولون إنھم أجُبِروا على 

 
 في ربیع ، من جبل محسن، أوُْقِفَ أخوه، باسل، منتصف العشرینات من عمرهقابلت ھیومن رایتس ووتش شابا في 

طرابلس لإجراء معاملات روتینیة كموظف  في مخابرات الجیشل "المرابطون"بعد استدعائھ إلى مركز  2015

                                                 
 .2016أكتوبر/تشرین الأول  12مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع محام لبناني، بیروت،  62
 .47، المادة 2001قانون أصول المحاكمات الجزائیة اللبناني لعام  63
 .401ناني، المادة قانون العقوبات اللب 64
 ) المؤرخ في 21-ألف(د 2200تحدة العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم الم 65

؛ اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من 14و 7، المادتان 1972نوفمبر/تشرین الثاني  3، صدق علیھ لبنان في 1976آذار/مارس  23تاریخ بدء النفاذ:  1966دیسمبر/كانون الأول 
 ع والتصدیق علیھا والانضمام الیھاضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة (اتفاقیة مناھضة التعذیب)، اعتمدتھا الجمعیة العامة وفتحت باب التوقی

، 2، 1، المواد 2000أكتوبر/تشرین الأول  5، صدق علیھا لبنان في 1987یونیو/حزیران  26، تاریخ بدء النفاذ: 1984دیسمبر/كانون الأول  10ي المؤرخ ف 39/46في القرار 
 .4و

 (تم حجب التفاصیل). 2015مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع روید (اسم مستعار)، طرابلس،  66
  (تم حجب التفاصیل). 2015أبریل/نیسان مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع نجیب، البقاع،  67
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ونقلوه إلى فرع المجاور في حي باب التبانة  حكومي سابق. اتھمھ عناصر المخابرات بالمشاركة باشتباكات
إن لدى زیارتھ باسل قال لھ الأخیر إن أفراد مخابرات الجیش  وزارة الدفاع في الیرزة. قال المخابرات في عبیھ ثم إلى

عذبوه لدى احتجازه في وزارة الدفاع في الیرزة وأجبروه على الاعتراف. قال: "أخبر باسل القاضي بأنھ اعترف 
طأة التعذیب ولكن لم یھتم القاضي لذلك. كان وجھ باسل متورّما والدم یسیل من أنفھ كلما تكلمّ. قال إنھ لم تحت و

تكلمّت ھیومن رایتس ووتش مع محامي باسل الذي أكد أن الاعتراف  68یتحمل التعذیب فاعترف بكل ما أرادوا".
 69ضد باسل. دلةأدُرِج ضمن الأ

 
 عناصر ، لـ ھیومن رایتس ووتش إنفي منتصف الثلاثینات من عمره سوريفي قضیة أخرى قال آلان، لاجئ 

 . قال:أحد مراكزھم بینما كانت زوجتھ تلَِد في المستشفى، وأخذوه إلى 2015مخابرات الجیش أوقفتھ في خریف 
 

قالوا لي إن تھمتي  نفسیة عند توقیفك مع ما تسمع عن الذین تعرضوا للتعذیب...برھبة تصُاب 
فتوقف قلبي. كبلوا یدي وراء ظھري وعصبوا عیني ثم بدأ الضرب. كانوا یأمروني بالكلام الإرھاب 

فأجبتھم بأن لیس لدي الوقت لأتكلمّ. أجبروني على الوقوف بجانب الحائط وضربوني حتى وقعت 
 70ضربوني لساعة ونصف، إن أجبت ضربوني، إن لم أجُِب ضربوني. لم أتمكن من التنفس. أرضا.

 
 لتعذیب.للمزید من ا مخابرات الجیش نقلوه لاحقا إلى وزارة الدفاع في الیرزة حیث تعرّضعناصر إن قال آلان 

 
بأرقام حتى لا نعرف من یوجد غیرنا. عند سماع رقمك  ینادوننا . ...الضرببمجرد وصولي بدأ 

یوما، المعاملة ذاتھا تقریبا،  18لـ تبدأ بالرجفان من الخوف. كنت محتجزا لدى داعش في الرقة 
 71تضررت أذُنُي من الضرب فاستدعوا الطبیب. باستثناء أني ھنا كنت أعلم أني لن أقُتلَ.

 
تقریر. یقول التقریر إن طبیبا لا تذُكَر الإصابات في القال محامي آلان: "یعاین طبیب عسكري المحتجزین ولكن 

أیام ثم نقلوه إلى ربعة نھم استجوبوه وعذبوه في وزارة الدفاع لأقال آلان إ 72عسكریا عاینھ ووجده بصحة جیدة".
 73المحكمة العسكریة.

 
اتُّھِم آلان بالانتماء إلى تنظیم إرھابي وتمویل الإرھاب على أساس الاعتراف الذي وقعّھ معصوب  ،حسب محامیھ

 أدانتھ المحكمة وحكمت علیھ بالسجن سنة. 74العینین.
في إحدى القضایا، قال محتجَز سابق لـ ھیومن رایتس ووتش إن المحكمة أمرت بإخلاء سبیلھ بعدما لحظ قاض 

 بحق الأفراد الذین عذبوه.عسكري أن اعترافھ كان قسریا، ولكن حسب عِلمِھ لم یكن ھناك تحقیقات 
 

 2014د حاجز في عكار في ربیع حافظ، لبناني من جبل محسن في طرابلس، قال إن قوى الأمن الداخلي أوقفتھ عن
نقُِل إلى مركز مخابرات الجیش في عبیھ وفي الیوم التالي إلى  وأبلغتھ أنھ مطلوب بتھمة إطلاق النار على الجیش.

 . قال:البلانكوطریقة بوزارة الدفاع في الیرزة حیث استجوبوه وعذبوه 
 

                                                 
 .2015مارس/آذار  29مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع شقیق باسل (اسم مستعار)، طرابلس،  68
  (تم حجب التفاصیل). 2015مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع محامي باسل (اسم مستعار)،  69
 .2016مبر/تشرین الثاني نوف 9مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع آلان (اسم مستعار)، بیروت،  70
 السابق. 71
 .2016نوفمبر/تشرین الثاني  9مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع محام لبناني، بیروت  72
 .2016نوفمبر/تشرین الثاني،  9مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع آلان (اسم مستعار)، بیروت،  73
 .2016نوفمبر/تشرین الثاني  9مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع محام لبناني، بیروت،  74
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لقد  ،أنا أعترف"خ متألما أغُمي عليّ على الفور. آخر ما أذكر أني كنت مرمیا أرضا وأصر
زلت  . كان الألم لا یحُتمََل، وأردت فعل أي شيء لیتوقف. بعد عام ما"أطلقت النار على الجیش

 75في كتفي. اتصابالإأخضع للعلاج بسبب 

 
أسقطت  "القاضیة. أضاف: قال حافظ إنھ عندما مثل أمام قاضیة التحقیق خلع قمیصھ وأراھا آثار التعذیب على جسده

فرفضتھ لأنھ كان واضحا أنھ انتزُِع تحت التعذیب. الآثار على  ،كان الاعتراف القسري يالوحید ضد. الشيء ھقضیت
 76جسدي لا تكذب".

 

 أمام المحاكم العسك�يةتعذيب الأطفال ومحاكمتهم 
وثقت ھیومن رایتس ووتش، أیضا، استخدام التعذیب لانتزاع اعترافات من الأطفال في المحاكم العسكریة. حسب 

 2016.77طفلا في محاكم عسكریة في  355تمّت محاكمة  ،لاتحاد لحمایة الأحداث في لبناناجمعیة 
 

احتجُز ، 15بعمر  2014بلس في ھیثم، لاجئ سوري، قال لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ بعد توقیفھ على حاجز في طرا
 في عبیھ قبل نقلھ إلى وزارة الدفاع في الیرزة. قال إنھ عندما كان لدى المخابرات الجیش مخابراتلأیام في مركز 

وقال إنھم أجبروه في وزارة الدفاع  78أمور لم أفعلھا".بـ "العناصر بأیدیھم وأرجلھم وأجبروه على الاعتراف ضربھ 
معصوب العینین، استخدموه لاحقا كدلیل ضده أمام المحكمة العسكریة حیث كان وھو تراف على التوقیع على اع

یحُاكَم بتھَُم إرھاب. قال لـ ھیومن رایتس ووتش إن جسده كان ملیئا بآثار التعذیب التي رآھا القاضي لكن لم یعلقّ على 
قال إن العناصر ضربوه علیھ  ضحا في مكانأحد الآثار لایزال واالأمر. عندما قابلت ھیومن رایتس ووتش ھیثم كان 

 79بأعقاب البنادق.
 

نقلتھ إلى مركز المخابرات. قال محامیھ و 2014، في منزلھ في الشمال في 16أوقفت مخابرات الجیش خالد، بعمر 
 أیام وإن المحققین عصبوا عینیھ "ولكموه على وجھھ وضربوه بقضیب على ظھره وشتموهثلاثة إنھ استجُوِب ھناك ل

ھناك علقوه بحبل مربوط بمعصمیھ وراء ظھره  الدفاع في رابع یوم احتجاز. وقال إنھم وھددوه"، ونقلوه إلى وزارة
أعضائھ التناسلیة وصعقوه حتى أغمي علیھ ثم صبوا علیھ المیاه الباردة بربائیة ھوضربوه. كما وصلوا الأسلاك الك

عھم بأعمال إرھابیة ویطلبون منھ الاعتراف بزرع عبوة بینما یسألونھ عن مشتبھ بضلو حدث كل ذلك –لإیقاظھ 
اعترف  .. قال محامیھ: "لم یكن یعلم من أین یأتي الضربإرھابيتنظیم إلى ورمي قنابل على حاجز للجیش وانتمائھ 

 80ء، بصلب المسیح وقتل رئیس الوزراء".بكل شي
 

المیاه الباردة علیھ ووجھوا الضوء الساطع أیام في وزارة الدفاع حیث صب المحققون  4قضى خالد  ،حسب محامیھ
المحققین أضاف أن على وجھھ لمنعھ من النوم. قال المحامي: "كان یسمع أصوات المحتجزین یتعرضون للتعذیب". 

 81أجبروا خالد على توقیع وثیقة معصوب العینین بعد كل جلسة تعذیب، مرة أو مرتین بالیوم.
 

                                                 
 (تم حجب التفاصیل). 2015مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع حافظ (اسم مستعار)،  75
 السابق. 76
 .6201دیسمبر/كانون الأول  15مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع عضو في اتحاد حمایة الأحداث في لبنان، بیروت،  77
 .2015ینایر/كانون الثاني  17مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع ھیثم (اسم مستعار)،  78
 السابق. 79
 السابق. 80
 السابق. 81
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ل إلى   الأحداثلحمایة  مندوب المحكمة العسكریة حیث مثل أمام قاضي التحقیق بحضورقال محامي خالد إنھ حُوِّ
-5ولكن بغیاب محام. وجھت النیابة إلیھ تھم الانتماء إلى تنظیم إرھابي والقیام بأعمال إرھابیة، ما قد یؤدي إلى حكم 

المحكمة العسكریة لا محامي: "قلت للقاضي إنھ اعترف تحت الضغط. ال. قال ا، بحسب محامي خالدسنة سجن 15
أدانت المحكمة العسكریة خالد وحولت ملفھ إلى محكمة الأحداث لأنھا لا  82".بعین الاعتبارذلك . لا یأخذون تسمع

ي: "لماذا قبلوا الملف إن لم یكونوا یملكون صلاحیة الحكم على تملك صلاحیة الحكم على الأطفال. سأل المحام
ینتظر خالد الیوم محاكمة بتھمة  83الأحداث على الفور بدل محاكمتھ". ى محكمةالأطفال؟ كان یجب تحویلھ إل

 84بین الكبار في سجن رومیھ. االإرھاب في محكمة الأحداث، لكن أطُلق سراحھ بكفالة بعد أن قضى نحو سنة محتجز
 

ولكن البرنامج  لدعم الأطفال في مراكز الاحتجاز وتقدم لھم خدمات نفسیة، اتملك وزارة الشؤون الاجتماعیة برنامج
لا یطال المحتجزین لدى الجیش. قال ممثل عن الوزارة: "في قضایا المحتجزین لدى الجیش لا تستطیع [الوزارة] 

ساعات من احتجاز طفل وخلال  6عامل اجتماعي بعد  وقال إن القانون اللبناني یفرض وجود 85الوصول إلیھم".
 86تعلن المحكمة العسكریة عن احتجاز الأطفال". "لكن في الكثیر من الأحیان لا ،جلسات الاستجواب

 
بحكم اتفاق مع وزارة  ،یقدم الاتحاد لحمایة الأحداث الدعم الاجتماعي للأطفال الذین یحاكَمون في المحاكم اللبنانیة

لا یحضرون جلسات بالعادة ن ین الاجتماعییلكن قال أحد الموظفین لـ ھیومن رایتس ووتش إن العامل 87العدل.
 88الاستجواب العسكریة لأن الجیش لا ینبئھم دائما باحتجاز أطفال.

  

                                                 
 السابق. 82
 السابق. 83
 السابق. 84
 .2016دیسمبر/كانون الأول  8مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع وزارة الشؤون الاجتماعیة، بیروت،  85
 .2016دیسمبر/كانون الأول  8. مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع وزارة الشؤون الاجتماعیة، بیروت، 34، المادة 2002لعام  422 قانون الأحداث اللبناني، رقم 86
 .2016دیسمبر/كانون الأول  8مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع وزارة الشؤون الاجتماعیة، بیروت،  87
 .2016دیسمبر/كانون الأول  15في لبنان، بیروت،  مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع عضو في اتحاد حمایة الأحداث 88
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IV. الحق بالإجراءات القانونية الواجبة 
 

 قبل توجيه الاتهاممقابلة محام وأفراد العائلة أثناء الاحتجاز 
بشخص من بالإجراءات الواجبة بما في ذلك الحق بالاتصال بھ یضمن قانون أصول المحاكمات الجزائیة حق المشتبھ 

الضباط العدلیون أن على  ھذا القانون من 47تنص المادة  اختیاره (أحد أفراد العائلة أو صاحب العمل) ومقابلة محام.
ولكن أغلب الأشخاص الذین قابلتھم ھیومن رایتس ووتش قالوا إنھم لم  89، فور احتجازه، بحقوقھ.بھالمشتبھ  إبلاغ

 صول المحاكمات الجزائیة.یبُلَّغوا بالحقوق التي یضمنھا قانون أ
 

"لا یطُبَّق  ، إلا أنھللحق بالاتصال بمحام 47ضمان المادة  رغملمرافعین أمام المحاكم العسكریة إنھ اقال أحد المحامین 
أنھ عملیا لا یتمكن المحامون من حضور  2013عام وجدت منظمة ألف اللبنانیة في تقریر  90ھذا على الإطلاق".

وقالت محامیة أخرى إن المحتجزین یمُنعَون بالعادة من الحق بالاتصال بأحد  47.91ت المادة الجلسات التمھیدیة تح
 مأمابھ التي تجریھا مخابرات الجیش، والتي تحصل قبل مثول المشتبھ الاستجوابات أفراد العائلة أو بمحام خلال 

، ناھیك عما إذا كان یخضع أساسا محتجَز ھاعرف حتى أن موكلتأحیانا لا  أنھا . وأضافتأو مدع عام قاض
 92.للاستجواب أم لا

 
ض للتعذیب، لم یقل أي من الأشخاص إنھ تمكن الر التي وثقت فیھا ھیومن رایتس ووتش مزاعم عشفي القضایا ال تعرُّ

، لم یسُمَح للمحتجزین ھیومن رایتس ووتش تي وثقتھامن الاتصال بمحام قبل التحقیقات. في العدید من الحالات ال
وجھ الأرض حتى یحصلون  قال أحد المحامین: "یخُفونھَم عن ال بأفراد العائلة أو محام قبل المثول أمام قاض.الاتصب

 93على اعتراف ثم نكتشف أین كانوا".
 

، "لم یسُمَح لھ بالاتصال بمحام، ولم یسُمَح لأحد بالسؤال عنھ" لدى تحقیق 16الـ الذي أوُقِف بعمر  ،لدخاقال محامي 
قالت أمھ إن العائلة لم تعرف  94، ثم احتجُِز في المحكمة العسكریة".مخابرات الجیش ووزارة الدفاع معھأفراد من 

مكان وجوده لأشھُر، إلى أن أفُرِج عن أحد معارفھم الذي أخبرھم بمكان خالد. قالت إن أباه ذھب إلى المحكمة 
الأرض عندما رأیتھ. ابني جمیل لیس قبیحا. ابني ھنا، ابني ھنا". أضافت: "صرخت من تحت ظل یقول: العسكریة "
 5 رأیتھ. بالكاد اومزرقّ  اومتورّم ملطخا بالدم كان وجھھلا یمكنك وصف المشھد.  أن ھذا ابني.لم أصدق لم أصدق 

 95".دقائق وكان یرجوني لإخراجھ من ھناك
 

صیره ومكانھ یعُدَّ إخفاء من قِبل السلطات المتبوع برفض الاعتراف بتوقیف الشخص أو الإفصاح عن مالتوقیف 
 96القانون الدولي. بحسب اقسری

                                                 
 .47، المادة 2001قانون أصول المحاكمات الجزائیة،  89
 .2016أكتوبر/تشرین الأول  20مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع محام لبناني، بیروت،  90
https://alefliban.org/wp-ألف، "مذنب حتى اثبات براءتھ: تقریر حول مسببات التوقیف التعسفي والحجز الاحتیاطي المطوّل والتأخر الشدید في المحاكمة"،  91

content/uploads/2016/10/ArbitraryDetention-Report-Arabic.pdf 30)، ص. 2017ینایر/كانون الثاني  12، (تم الاطلاع في. 
 .2016أكتوبر/تشرین الأول  12مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع محام لبناني، بیروت،  92
 .2016نوفمبر/تشرین الثاني  9مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع محام لبناني، بیروت،  93
 .2016نوفمبر/تشرین الثاني  11مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع محام لبناني، بیروت،  94
 .2016نوفمبر/تشرین الثاني  4الد (اسم مستعار)، شمال لبنان، مقابلة ھاتفیة مع والدة خ 95
 ، قرار الجمعیة العامة1992دیسمبر/ كانون الأول  18الأمم المتحدة، الإعلان المتعلق بحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري، تم تبنیھ في  96

 47/133, 47 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 207, U.N. Doc. A/47/49 (1992). 
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، قد خضع لعملیة جراحیة في مستشفى شاھین منتصف العشرینات من عمرهفي قضیة أخرى، كان زھیر، لبناني في 

قال والده لـ  97عندما أوقفتھ الشرطة العسكریة ومخابرات الجیش، حسب أھلھ. 2015 أوائلفي التل، شمال لبنان، في 
نھ إلا بعد الإفراج وإنھم لم یكتشفوا مكا بمعزل عن العالم الخارجيزھیر احتجزت لسلطات ومن رایتس ووتش إن اھی

، ولكن المحكمة لم تسمح لعائلتھ بحضور ل زھیر أمام المحكمة العسكریةرأى زھیر. مثُ عن أحد معارفھم الذي 
 98فقط بالحضور".الجلسة. قالت أمھ لـ ھیومن رایتس ووتش: "یسُمَح للمدعومین 

 
قال محامون لـ ھیومن رایتس ووتش إنھم غالبا ما یلجؤون إلى معارفھم الشخصیة لتحدید مكان موكلیھم المحتجزین 

 ،جاز بشكل عام في لبنانتصعوبة وصول المحامین إلى موكلیھم في الاح رغمشرح أحد المحامین أنھ  99لدى الجیش.
قال آلان،  100ع المحامون معرفة إن كان موكلھم محتجزا أو تحدید مكانھ.تحدیدا لا یستطی خلال الاستجواب العسكري

 101الذي أوقفتھ مخابرات الجیش ثم نقلتھ إلى وزارة الدفاع، إن عائلتھ اضطرت لتوكیل محام من أجل تحدید مكانھ.
 

فراد القوى الأمنیة لما ئلة تعرف مكانھ. لجؤوا إليّ لإیجاده، لو لم أكن على صلة بأحد أاقال محامي آلان: "لم تكن الع
 102. كان عليّ استخدام معارفي الشخصیة، أخذ الأمر عدة أیام".استطعت إیجاده

 

 قبل المحاكمةالاحتجاز المطوّل 
منحون إطلاق السراح إن المتھمین لا یُ  العسكریة لـ ھیومن رایتس ووتش مرافعین أمام المحاكقال أحد المحامین الم

الحق  قبل المحاكمةینتھك الاحتجاز المطوّل  103الأولى، ما قد یأخذ سنة في بعض الأحیان.كفالة قبل جلسة المحكمة ب
كمة ھو اعلى أن الاحتجاز السابق للمحھذه الإجراءات  ؛ تنصبالإجراءات الواجبة الذي یضمنھ القانون الدولي

وجدت منظمة  104و أن یفرج عنھ.الاستثناء ولیس القاعدة العامة، وأن من حق الموقوف أن یحاكم خلال مھلة معقولة أ
عن الاحتجاز التعسفي في لبنان أن "على ضوء طبیعة الإجراءات في المحاكم العسكریة  2013ألف في تقریرھا لعام 

ل خطر شدید في أن یصبح الا من قانون أصول  108تحدد المادة  105تقال تعسفیا بطبیعتھ".عوفي معظم الحالات، یسُجَّ
أشھر، یمكن تجدیدھا لمرة واحدة، ما خلا "جنایات  6بمدة أقصاھا  قبل المحاكمةلاحتجاز المحاكمات الجزائیة مدة ا

 106والمحكوم علیھم سابقا. "والإرھابالقتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة والجنایات ذات الخطر الشامل 
 107لسنة أو أكثر. 16ت ھیومن رایتس ووتش حالات احتجُز فیھا أطفال بعمر قوثّ 
 

                                                 
 .2015فبرایر/شباط  1مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع زھیر (اسم مستعار)، طرابلس،  97
 السابق. 98
 .2016نوفمبر/تشرین الثاني  9أكتوبر/تشرین الأول و 12مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع محامین لبنانیین، بیروت،  99

 .2016تشرین الأول أكتوبر/ 20مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع محام لبناني، بیروت،  100
 .2016نوفمبر/تشرین الثاني  9مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع آلان، بیروت،  101
 .2016نوفمبر/تشرین الثاني  9مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع محام لبناني، بیروت،  102
 .2016أبریل/نیسان  29مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع محام لبناني، بیروت،  103
) المؤرخ في 21-ألف(د 2200بالحقوق المدنیة والسیاسیة اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة العھد الدولي الخاص  104

 .9، المادة 1972نوفمبر/تشرین الثاني  3وصادق علیھ لبنان في  1976مارس/آذار  23تاریخ بدء النفاذ:  1966دیسمبر/كانون الأول  16
، 2013ثاني "مذنب حتى اثبات براءتھ: تقریر حول مسببات التوقیف التعسفي والحجز الاحتیاطي المطوّل والتأخر الشدید في المحاكمة"، ینایر/كانون ال ألف، 105

https://alefliban.org/wp-content/uploads/2016/10/ArbitraryDetention-Report-Arabic.pdf  41)، ص. 2017اني ینایر/كانون الث 12(تم الاطلاع في. 
)؛ ألف، "مذنب حتى اثبات براءتھ: تقریر حول 26/6/2010بتاریخ  111(كما عدلت بالقانون رقم  108، المادة 2001قانون أصول المحاكمات الجزائیة اللبناني لعام  106

-https://alefliban.org/wp، 2013لثاني مسببات التوقیف التعسفي والحجز الاحتیاطي المطوّل والتأخر الشدید في المحاكمة"، ینایر/كانون ا
content/uploads/2016/10/ArbitraryDetention-Report-Arabic.pdf  ؛ مقابلة ھیومن رایتس ووتش 34-33)، ص. 2017ینایر/كانون الثاني  12(تم الاطلاع في

 .2016دیسمبر/كانون الأول  6مع منظمات حقوقیة، بیروت 
 .2016نوفمبر/تشرین الثاني  4یتس ووتش الھاتفبة مع والدة خالد (اسم مستعار)، شمال لبنان، أنظر، مثلا، مقابلة ھیومن را 107
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 إصدار الحكم والحق بالاستئناف
الصادرة عن  الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكریة تبدو تعسفیة. قال أحد القضاة لـ ھیومن رایتس ووتش إن الأحكام

والحیاد. قال: "على حول الإنصاف  س التھم تختلف كثیرا من قضیة لأخرى، ما یثیر إشكالیاتالمحاكم العسكریة لنف
 108أشھر بینما یحُكَم على آخرین بالإعدام". 6فیا قد یحُكَم على أحدھم بالسجن أساس نفس التھمة حر

 
قال محامون یرافعون أمام المحاكم العسكریة لـ ھیومن رایتس ووتش إنھم یتوقعون أحكام إدانة دائما. قالت إحداھم: 

ھذا نجاحا. لقد حصلت على حكم د.أ.] أعُدّ  66ل.ل. [ 100000إذا حُكِم على موكلي بالفترة التي قضاھا وغرامة "
قال آخر: "أحكام البراءة  109لأن أحدھم أدُین بنفس الجریمة المتھم بھا موكلھا. ،غیر مذنب واحد خلال مرافعاتي"

 110نادرة جدا. عندما لا یجدون أي دلیل یحكمون على المتھم بالفترة التي قضاھا".
 

ھناك تعلیق غیر مُعلنَ لعقوبة  لكن 111عدام في محاكم عسكریة.لبنان عقوبة الإعدام وقد حُكِم على مدنیین بالإ یعتمد
 2004.112الإعدام. نفُِّذ آخر إعدام معروف في 

 
القضایا المعروضة على القاضي المنفرد یمكن استئنافھا أمام  محدود في نظام المحاكم العسكریة.بالاستئناف  الحق

بل فقط إمكانیة تقدیم طلب  الدائمةالمحكمة العسكریة ف قرارات . إلا أنھ لا یوجد حق باستئناالدائمة المحكمة العسكریة
یتبعون ھذا قال محامون إنھم غالبا لا  ،ولكن عملیا. ، إلى محكمة التمییز العسكریة"ب النقضطل" سمىاستئناف، ی

لقضاء یمكن للأفراد، حسب قانون امحدود، ولأن ھذه الدعاوى نادرة النجاح.  التمییزلأن المجال أمام الخیار 
عدم احترام إجراءات لدى  أو ،المحكمة اختصاصإذا كانت القضیة خارج  طلب النقضتقدیم ، 1968العسكري لعام 

مع عدم وجود أسس  ،قال أحد المحامین: "ترَُدّ أغلب الاستئنافات 113.یةمواد القانونالتطبیق في  الخطأ لدى أوأساسیة، 
لا تضُطر المحاكم  114للاستئناف. عادة علینا إیجاد خطأ إجرائي أو مخالفة. لا یعُدَّ التعذیب أساسا للاستئناف".

 115أكثر". النقضالعسكریة بالعادة إلى تقدیم أسباب أو شرح مكتوب لقراراتھا، ما یصعبّ 
مةالمبادئ ال"حسب مسودة  ، یقتصر (مبادئ المحاكم العسكریة) "كم العسكریةلإقامة العدل عن طریق المحا منظِّ

ة الأولى "وینبغي مباشرة إجراءات التظلمّ وخصوصا الطعون أمام جاختصاص المحاكم العسكریة على محاكم الدر
 116المحاكم المدنیة".

  

                                                 
 .2015ینایر/كانون الثاني  18مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع قاض لبناني، شمال لبنان،  108
 .2016أكتوبر/تشرین الأول  12مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع محام لبناني، بیروت،  109
 2016نوفمبر/تشرین الثاني  11من رایتس ووتش مع محام لبناني، بیروت، مقابلة ھیو 110
، 2013ون الثاني ألف، "مذنب حتى اثبات براءتھ: تقریر حول مسببات التوقیف التعسفي والحجز الاحتیاطي المطوّل والتأخر الشدید في المحاكمة"، ینایر/كان 111

https://alefliban.org/wp-content/uploads/2016/10/ArbitraryDetention-Report-Arabic.pdf  43ص. )2017ینایر/كانون الثاني  12(في 
نوفمبر/تشرین  17؛ "لبنان"، التحالف العالمي ضد عقوبة الإعدام (تم الاطلاع في 2016نوفمبر/تشرین الثاني  11مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع محام لبناني، بیروت،  112

 .http://www.worldcoalition.org/ar/Lebanon) 2016الثاني 
 .74، المادة 1968قانون القضاء العسكري لعام  113
 .2016نوفمبر/تشرین الثاني  11مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع محام لبناني، بیروت،  114
http://www.legal-، 2015یونیو/حزیران  9بمَ ینتھك القضاء العسكري شروط المحاكمة العادلة في لبنان؟"، المفكرة القانونیة،  میریم مھناّ، " 115

agenda.com/article.php?id=1145  9أكتوبر/تشرین الأول و 12؛ مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع محامین لبنانیین، )2017ینایر/كانون الثاني  12(تم الاطلاع 
 .2116نوفمبر/تشرین الثاني 

 ل عن طریق المحاكم العسكریةلجنة حقوق الإنسان، تقریر مقدم من المقرر الخاص للجنة الفرعیة لتعزیز وحمایة حقوق الإنسان، السید إیمانویل دیكو، مسألة إقامة العد 116
 ،2006ینایر/كانون الثاني  13مسألة إقامة العدل عن طریق المحاكم العسكریة  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.4/2006/58&referer=/english/&Lang=A ینایر/كانون  12(تم الاطلاع في  23، الفقرة
 ). 2017الثاني 
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Vالمعايير القانونية . 
 

یحظر على الحكومات استخدام المحاكم العسكریة لمحاكمة المدنیین طالما یمكن للمحاكم  ،بموجب القانون الدولي
 المدنیة تأدیة الوظیفة.

 
، تضمن حق كل 1972الذي صادق علیھ لبنان عام  ،والسیاسیة المدنیة بالحقوق الخاص الدولي العھدمن  14المادة 

ھي الھیئة وحقوق الإنسان، المعنیة بجنة للا 117.حیادیةو ةمستقل ،متھم بأن یحاكَم دون تأخیر أمام محكمة مختصة
نصّت على محاكمة المدنیین  ،الدولیة المخولة مراقبة الامتثال للعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة

ولاحظَت أن "محاكمة المدنیین  118عسكریا فقط في حالات استثنائیة وفي ظل ظروف تقدمّ جمیع الإجراءات الواجبة.
.. .قد یثیر مشاكل خطیرة فیما یتعلق بإقامة العدل بصورة منصفة ومحایدة ومستقلةأمام محاكم عسكریة أو خاصة 

وینبغي أن یحُاكَم المدنیون من باب الاستثناء أمام محاكم عسكریة أو خاصة، نحو أن یقتصر ذلك على الدعاوى التي 
رف أن اللجوء إلى ھذا النوع من المحاكمات ضروري ولھ ما یبرره من أسباب موضوعیة تبینّ فیھا الدولة الط

 119وجدیة، وفي الحالات التي لا تتمكن فیھا المحاكم المدنیة العادیة من إجراء المحاكمات".
 

 فحة الإرھابالأساسیة في سیاق مكا والحریات الإنسان حقوق وحمایة بتعزیز المعني المتحدة الخاص للأمم المقررعبرّ 
قبل المحاكمة مع عدم  طول فترات الاحتجازبسبب " ،في المحاكم العسكریةمن تدني ضمانات المحاكمة العادلة  ھقلقعن 

الكافیة للاستعانة بمحام، وانتھاك مبدأ سریة المعلومات بین المحامي وموكلھ والقیود الصارمة المفروضة  إتاحة الفرص
على الحق في الاستئناف والإفراج بكفالة. وعلاوة على ذلك، یساور المقرر الخاص القلق إزاء تدني مستوى المعاییر 

ع بشكل منھجي على اللجوء إلى ممارسات خارجة عن نطاق الإجرائیة والإثباتیة في ھذه المحاكم الذي كثیرا ما یشج
 120اعترافات من المشتبھ في ارتكابھم جرائم إرھابیة". زاعالقانون من قبیل التعذیب من أجل انت

 
عن القلق "إزاء اتساع نطاق  1997لعام أعربت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان في ملاحظاتھا الختامیة عن لبنان 

لعسكریة في لبنان، وتشعر أیضا بالقلق إزاء الإجراءات التي تتبعھا ھذه المحاكم العسكریة، وإزاء اختصاص المحاكم ا
عدم إشراف المحاكم العادیة على إجراءات المحاكم العسكریة وأحكامھا. وینبغي أن تعید الدولة الطرف النظر في 

یع المحاكمات المتعلقة بالمدنیین وفي المحاكم العسكریة وأن تنقل اختصاص المحاكم العسكریة، في جم اختصاص
 121دیة".اجمیع القضایا المتعلقة بانتھاك حقوق الإنسان من جانب الأفراد العسكریین، إلى المحاكم الع
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نوفمبر/تشرین الثاني  13ائیة وفي محاكمة عادلة، (تم الاطلاع في ، الحق بالمساواة أمام المحاكم والھیئات القض32لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، التعلیق العام رقم  118

 .22)، فقرة 2016
 السابق. 119
، 2008أغسطس/آب  A / 63/223 ،6الأمم المتحدة الجمعیة العامة، تقریـر الأمـین العـام عـن حمایـة حقـوق الإنـسان والحریـات الأساسـیة في سیاق مكافحة الإرھاب  120

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/63/223&referer=/english/&Lang=A  الفقرة 2017ینایر/كانون الثاني  12(تم الاطلاع في ،(
27. 

من العھد، ملاحظات ختامیة للجنة المعنیة بحقوق الإنسان، لبنان"،  40لجنة حقوق الإنسان "النظر في التقاریر المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة  121
CCPR/C/79/Add.78 ،5  1997مایو/أیار ،

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=CCPR/C/79/Add.78&referer=/english/&Lang=A 14، الفقرة. 
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یجب الامتناع عن القیام حقوق الطفل، ھیئة الأمم المتحدة المعنیة بتفسیر اتفاقیة حقوق الطفل، شددّت على أن " لجنة
 .1991صادق لبنان على الاتفاق في  122".الجزائیة بحق أطفال في المحاكم العسكریةلإجراءات با
 

المحاكم العسكریة صلاحیة  ة"یجب عدم حیاز ھوجد أن التعسفي الاحتجازمسألة ب المعني العامل المتحدة الأمم فریق
  123محاكمة المدنیین، مھما كانت التھم الموجھة إلیھم. لا یمكن اعتبارھا محاكم مستقلة حیادیة بما یتعلق بالمدنیین".

حسب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنیة باستقلال القضاة والمحامین، إن "استخدام المحاكم العسكریة أو محاكم 
ة لمحاكمة المدنیین باسم الأمن الوطني أو حالات الطوارئ أو مكافحة الإرھاب ممارسة شائعة موجزءات الالإجرا

ت في تقریر ربعألدواعي الأسف، وتتعارض مع جمیع المعاییر الدولیة والإقلیمیة وقوانین السوابق المعمول بھا". و
یم دولة معینة ولایتھا القضائیة "لا ینبغي تحت أي ظرف أن تمارس محكمة عسكریة منشأة في إقل ھأن 2013في 

 124لمحاكمة مدنیین متھمین بارتكاب أفعال جنائیة في ذات الإقلیم".
 

، المقدَّمة إلى العقاب من الإفلات لمكافحة العمل خلال من الإنسان حقوق وتعزیز بحمایة المتعلقة المبادئ مجموعة
تنص على أنھ "یجب أن یقتصر اختصاص المحاكم العسكریة على المخالفات  2005في  لجنة حقوق الإنسان

العسكریة تحدیداً التي یرتكبھا العسكریون، باستثناء انتھاكات حقوق الإنسان التي تقع ضمن اختصاص المحاكم 
لجرائم الجسیمة التي الداخلیة العادیة أو، عند الاقتضاء، ضمن اختصاص محكمة جنائیة دولیة أو مدولة في حالة ا

 125تندرج في إطار القانون الدولي".
 

استخدام التعذیب أو  على عدم جوازواتفاقیة مناھضة التعذیب  والسیاسیة المدنیة بالحقوق الخاص الدولي العھدینص 
تجریم كل على الدول الأطراف كما تفرض اتفاقیة مناھضة التعذیب  126.سیة أو اللاإنسانیة أو المھینةالعقوبة القا

  مستوجبة الجرائم ھذه ؛ ضمان أن تكونأعمال التعذیب، محاولة التعذیب أو أي تواطؤ ومشاركة في التعذیب
سلطاتھا المختصة تحقیق سریع ونزیھ كلما  إجراء؛ الخطیرة طبیعتھا الاعتبار بعین خذأت مناسبة بعقوبات لعقابا

عدم الاستشھاد بأیة أقوال یثبت ؛ ضمان ل التعذیب قد ارتكُِبمعقولة تدعو للاعتقاد بأن عملا من أعما اوجدت أسباب
؛ مراجعة خص متھم بارتكاب التعذیبشأنھ تم الإدلاء بھا تحت التعذیب كدلیل في الإجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد 

 تعرضوا الذین شخاصالأ ومعاملة بحجز المتعلقة الترتیبات وكذلك وممارساتھ، وأسالیبھ وتعلیماتھ الاستجواب، قواعد

                                                 
122 Consideration of Reports Submitted by States Parties Under Article 8 of the Optional “UN Committee on the Rights of the Child, 

Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict, Concluding Observations, 
United States of America,” CRC/C/OPAC/USA/CO/1, June 25, 2008, http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/ 
CRC.C.OPAC.USA.CO.1.pdf, para. 30 

123      A/HRC/13/30/Add.1, March 4, 2010 ” Opinion No. 27/2008 (Egypt),“United Nations Working Group on Arbitrary Detention, 
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/13/30/Add.1&Lang=E, para. 40.  

 ).2016نوفمبر/تشرین الثاني  13(تم الاطلاع في 
، 2013أغسطس/آب  A/68/285 ،6الأمم المتحدة، الجمعیة العامة، تقریر المقررة الخاصة المعني باستقلال القضاة والمحامین غابرییلا كناول، المحاكم العسكریة  124

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/421/27/PDF/N1342127.pdf?OpenElement ینایر/كانون الثاني  12، (تم الاطلاع في
 .100و 46)، الفقرتان 2017

ن العقاب لجنة حقوق الإنسان المجموعة المستوفاة من المبادئ المتعلقة بحمایة حقوق الإنسان وتعزیزھا من خلال اتخاذ إجراءات لمكافحة الإفلات م 125
E/CN.4/2005/102/Add.1 ،8  2005فبرایر/شباط ،

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.4/2005/102/Add.1&referer=http://www.un.org/ar/documents/index.html
&Lang=A  29)، الفقرة 2017ینایر/كانون الثاني  12(تم الاطلاع في. 

) المؤرخ في 21-ألف (د 2200ة، اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسی 126
من  ؛ اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره7، المادة 1972نوفمبر/تشرین الثاني  3وصادق علیھ لبنان في  1976مارس/آذار  23تاریخ بدء النفاذ:  1966دیسمبر/كانون الأول  16

 10المؤرخ في  39/46م الیھا في القرار ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة، اعتمدتھا الجمعیة العامة وفتحت باب التوقیع والتصدیق علیھا والانضما
 .2، المادة 2000وبر/تشرین الأول أكت 5، صادق علیھا لبنان في 1987یونیو/حزیران  26، تاریخ بدء النفاذ: 1984دیسمبر/كانون الأول 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/
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 يأ حدوث منع بقصد وذلك القضائیة، لولایتھا یخضع قلیمإ يأ في السجن أو الاعتقال أو التوقیف شكالأ من شكل يلأ
 127.تعذیب حالات

 
إبلاغھ  :والسیاسیة حق المحتجز بالإجراءات الواجبة، بما في ذلك المدنیة بالحقوق الخاص الدولي یضمن العھد

ھ إلیھلاغھ ببأسباب التوقیف وإ حقھ بمحاكمة عادلة وعلنیة  ؛أحد القضاةأمام تقدیمھ سریعا ؛ سریعا بأیة تھمة توجَّ
أن یعُطى من الوقت ومن التسھیلات ما یكفیھ لإعداد دفاعھ وللاتصال بمحام ؛ أمام محكمة مختصة مستقلة حیادیة

ء إلى محكمة أعلى كي تعید النظر في والحق باللجو ؛أو أن یفُرَج عنھأن یحاكَم خلال مھلة معقولة ؛ یختاره بنفسھ
الروتیني قرار إدانتھ وفي العقاب الذي حُكِم علیھ بھ. تمنع الاتفاقیة التوقیف أو الاحتجاز التعسفي والاستخدام 

 128للاحتجاز قبل المحاكمة.
 

حیاد القضاة "یجب أن یكون أنھ  2013عام كتبت المقررة الخاصة المعنیة باستقلال القضاة والمحامین في تقریر 
ظاھرا للمراقب العادي، وأن یتصرفوا بطریقة تؤدي إلى كسب ثقة الجمھور وأصحاب المھن القانونیة والأطراف 

على  ،مبادئ المحاكم العسكریةبموجب  129المتقاضیة في حیاد القاضي ونزاھة السلطة القضائیة وتعزز تلك الثقة".
فس التدریب القانوني نوا بالكفاءة، لا سیما فیما یتعلق بالحصول على أن "یتمتع القضاة المعینین في المحاكم العسكریة

كما یجب "حمایة الاستقلال القانوني للقضاة من حیث علاقتھم بالتسلسل الھرمي  ،"المطلوب من القضاة المھنیین
 130وتجنب أي تبعیة مباشرة أو غیر مباشرة".حمایة دقیقة العسكري 

  

                                                 
التوقیع والتصدیق علیھا والانضمام اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة اعتمدتھا الجمعیة العامة وفتحت باب  127

، المواد 2000أكتوبر/تشرین الأول  5، صادق علیھا لبنان في 1987یونیو/حزیران  26خ بدء النفاذ: ، تاری1984دیسمبر/كانون الأول  10المؤرخ في  39/46الیھا في القرار 
 .12و 11و 4

) المؤرخ في 21-ألف (د 2200قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة  العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب 128
 .14و 9، المادتان 1972نوفمبر/تشرین الثاني  3وصادق علیھ لبنان في  1976مارس/آذار  23تاریخ بدء النفاذ:  1966دیسمبر/كانون الأول  16

، 2013أغسطس/آب  A/68/285 ،6الأمم المتحدة، الجمعیة العامة، تقریر المقررة الخاصة المعني باستقلال القضاة والمحامین غابرییلا كناول، المحاكم العسكریة  129
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/421/27/PDF/N1342127.pdf?OpenElement دیسمبر/كانون الأول  7، (تم الاطلاع في

 .44)، الفقرة 2016
 نویل دیكو، مسألة إقامة العدل عن طریق المحاكم العسكریةلجنة حقوق الإنسان، تقریر مقدم من المقرر الخاص للجنة الفرعیة لتعزیز وحمایة حقوق الإنسان، السید إیما 130

 ،2006ینایر/كانون الثاني  13مسألة إقامة العدل عن طریق المحاكم العسكریة  
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.4/2006/58&referer=/english/&Lang=A 47-46، الفقرتان. 
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 .IVشكر وتقدير 
 

شمال أفریقیا والشرق الأوسط في  قسم، باحث لبنان في اخواجا التقریر وكتبھ بسام أجرى بحوث ھذ
 .لھذا التقریر ینكتابة إضافیو ابحث ،ةلبنان السابق ةھالي بوبسین، باحث تھیومن رایتس ووتش. قدم

قدم مراجعات الخبراء شمال أفریقیا. والشرق الأوسط نائبة مدیرة قسم  ھذا التقریر لما فقیھ، حررت
فان إسفلد،  امج، بیلبرالكلایف بالدوین، مستشار قانوني أول، توم بورتیوس، نائب مدیر كل من 

 .حقوق اللاجئینقسم باحث في قسم حقوق الطفل، وبیل فریلیك، مدیر 
شمال أفریقیا والشرق الأوسط في ھیومن رایتس ووتش قسم الشرق الأوسط و في ت متدرباتساھم

 .التقریر في ھذا
 

خوسیھ مارتینیز ، التصویر الفوتوغرافي والمطبوعات، منسقة ھذا التقریر للنشر أولیفیا ھنتر تأعد
 .، وفیتزروي ھوبكنز، مدیر إداريأول منسق

 
الوقت للتحدث معنا الأشخاص الذین تكرموا بتخصیص  ھیومن رایتس ووتش بالشكر إلىتتوجھ 

العسكري وأمام المحكمة العسكریة. ونحن ممتنون أیضا للمحامین  الاعتقالحول تجاربھم في 
"مؤسسة  ومنھا "ألف"، المفكرة القانونیة"، والنشطاء والعاملین في منظمات حقوق الإنسان، 

ھیومن تود . رالتقریلھذا أساسیة  معلومات وخبراتشاركونا الذین اجتمعوا معنا في لبنان و "،الكرامة
 "المعوشي للمحاماةسلیم بدري و"، و"عالم وشركاه"القانونیة، المفكرة شكر ترایتس ووتش أیضا أن 

 قبل نشره.الآراء حولھ  التقریر وتقدیمھذا  مراجعةعلى 
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 رسالة هيومن رايتس ووتش إلى وزارة الدفاع: Iالملحق 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الوزیر سمیر مقبل

 وزارة الدفاع
 الیرزة، لبنان

 
 إلى: ةنسخ

 قیادة الجیش اللبناني   -
 المحكمة العسكریة -
 مدیریة المخابرات في الجیش اللبناني   -

 
 2016 الأول كانون/دیسمبر 14

 
 الوزیر مقبل، معالي

تعمل "ھیومن رایتس ووتش" على مشروع یبحث في محاكمة المدنیین أمام المحاكم العسكریة في لبنان. یركّز بحثنا 
استخدام الاعترافات  محاكم العسكریة؛ال استقلال ونزاھة الاحتجاجات المعارضة؛على مزاعم استخدام المحكمة لقمع 

وحقوق إجراءات التقاضي السلیمة ضمن نظام المحاكم العسكریة. تعارض ھیومن رایتس  ؛المنتزعة تحت التعذیب
ووتش محاكمة المدنیین أمام المحاكم العسكریة، حیث لا تحُمى حقوقھم، وتعارض بشدة محاكمة الأطفال أمام المحاكم 

. طریقتنا المتبعة في العمل ھي تقدیم النتائج التي نتوصل إلیھا إلى السلطات المعنیة العسكریة تحت أي ظرف
 .معلوماتھا ووجھة نظرھا في التقاریر التي ننشرھالأجل إیراد  بموضوع التقریر، وذلك

 
دة من أي معلومات نقدم إلیكم الأسئلة أدناه، فضلا عن موجز للنتائج الرئیسیة لدینا، آملین تلقيّ ردكّم. سنسعى للاستفا

 .2017ینایر/كانون الثاني  6ذات صلة ترسلونھا إلینا في تقریرنا، إن وصلتنا قبل نھایة یوم 
 

 استخدام المحاكم العسكریة لقمع المعارضة .1
 

عن مخاوفھم بأن الولایة القضائیة الواسعة للمحاكم العسكریة على  حقوقیون ن ومحامون ونشطاءوأعرب متھَّم
متظاھرا الآن محاكمة في  14ین. یواجھ المدنیین، بمن فیھم الأطفال، استخُدمت للانتقام من النشاط أو التعبیر السیاسیَّ 

HUMAN RIGHTS WATCH 

floor thSAGA bldg, 7 
Damascus Road,Saifi  

Beirut, Lebanon 
Tel:  01-217670 
Fax:  01-217635 

E-mail: beirut@hrw.org 
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حل أزمة إدارة النفایات  عنالأمن الداخلي إثر احتجاجھم على عجز لبنان  ىالمحكمة العسكریة، بعد أن اعتقلتھم قو
 .2015عام 

 
؟ كم عدد الحالات التي كان فیھا 2016و 2015كم حالة حوكمت أمام المحاكم العسكریة عامي  .1

؟ كم عدد الحالات اعام 18المتھمون مدنیین؟ كم عدد الحالات التي كانت فیھا أعمار المتھمین أدنى من 
 ؟التي كان فیھا المتھمون صحفیین

 في لبنان؟ التي حُوكم فیھا المتھمون بتھمة إھانة الدولة أو الجیش أو الرئیسكم عدد الحالات  .2
 ھل أجرِیت أي تحقیقات بشأن التدخل السیاسي في نظام المحاكم العسكریة؟ .3

 
 ھیكلیة المحاكم العسكریة .2

 
كفاءة المحكمة  انقوضی ھاالمحكمة وتكوین قال محامون ونشطاء حقوقیون لبنانیون لـ ھیومن رایتس ووتش إن ھیكلیة

القانونیة، وأن  تھمتعیین وزیر الدفاع لضباط في الجیش كقضاة بغض النظر عن خبرتھا یشمل ذلك ونزاھ یتھاواستقلال
  .لبعض القضاة المنخفضةوزارة الدفاع، والرتب  مسؤولون أماممعظم القضاة 

 
استقلال القضاة عن القیادة ؟ كیف یضُمن ھالضمان استقلالیة المحكمة وحیاد الموجودةما ھي الخطوات  .1

 العسكریة ووزارة الدفاع؟
الذین یعملون كقضاة في المحاكم العسكریة لأوامر الضباط ذوي الرتب الجیش  ھل یخضع ضباط .2

 الأعلى والانضباط العسكري؟ ھل یمكن لوزیر الدفاع إعطاء الأوامر للقضاة؟ 
 ؟ والخدمة في ھیئة المحكمةمن یعُینّ القضاة لتولي القضایا  .3
من یجب  یشمل، بما بعینھابشأن قضایا  إلى المدعین العامینتعلیمات  توجیھالدفاع  ةراھل یمكن لوز .4

 محاكمتھ ومتى تسُقط القضیة؟
؟ ما ھو التدریب عسكریاما ھي المعاییر المستخدمة لتحدید ما إذا كان الشخص مؤھلا لیكون قاضیا   .5

 القانوني المطلوب لقضاة المحاكم العسكریة؟ 
ھي التوجیھات التي یتلقاھا القضاة وأعضاء النیابة العامة بشأن ما ینبغي القیام بھ إذا كان ھناك دلیل ما  .6

عدم  بشأنالمعتقل للتعذیب أو سوء المعاملة؟ ھل یتلقى قضاة المحاكم العسكریة تدریبا  تعرّضعلى 
 صلاحیة الاعترافات المنتزعة تحت التعذیب؟

 التعذیب؟ تحتریة لمزاعم المتھمین بأن الأدلة انتزعت كیف یستجیب قضاة المحاكم العسك .7
 

 الاعترافات المنتزعة تحت التعذیب .3
 

بتھم  ،حالات تعرّض فیھا سجناء حوكموا أمام المحكمة العسكریة 9وصف معتقلون سابقون وأفراد أسرھم ومحامون 
فاع في الیرزة، وأجبِروا على ووزارة الد مخابرات الجیش، للتعذیب في عھدة یةتتعلق بالإرھاب أو جرائم أمن

الاعتراف، واستخدمت اعترافاتھم المنتزعة كأدلة ضدھم في المحكمة. وصفت منظمات حقوقیة ومحامون لبنانیون 
نمطا مقلقا للتعذیب الروتیني للمعتقلین في السجون العسكریة. كان الاعتراف بالإكراه ھو الدلیل الوحید المُقدّم لإدانة 

حالات التي وثقّتھا ھیومن رایتس ووتش. تم التغاضي عن الاعتراف المنتزع بالإكراه في حالة المتھم، في بعض ال
 الذین عذبّوا المعتقل.لمسؤولین واحدة، ولكن حتى في ھذه الحالة، لم یتُخّذ على ما یبدو أي خطوات للتحقیق ومعاقبة ا

بالكھرباء، والبلنغو (تعلیق المعتقل من وصف ناجون من التعذیب تعرّضھم للضرب والتعذیب النفسي والصعق 
 ةالرسغین، خلف ظھره)، وأمرھم بالتوقیع على إفادات وھم معصوبي الأعین. في إحدى الحالات، قالت امرأة لصحفی

خضِع لاجئ سوري اعتقل على ما یبدو أإنھا تعرضت للاغتصاب والتعذیب في الحجز العسكري. في حالة أخرى، 
ومخابرات نس، لما یسمى فحص الشرج. وجھت ھیومن رایتس ووتش رسالة إلى وزارة الدفاع للاشتباه أنھ مثليّ الج
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، بشأن تلك القضیة. في حالتین أخریین، قال المعتقلون 2016نوفمبر/تشرین الثاني  2والشرطة العسكریة في  الجیش
 السابقون ومحامون إن عسكریین عذبوا أطفالا وانتزعوا اعترافات قسریة منھم.

 
معتقلون سابقون لـ ھیومن رایتس ووتش إنھم تعرضوا للتعذیب في مراحل مختلفة أثناء احتجازھم، بما فیھا أثناء  قال

 الاستجواب، ولم یستطع أي منھم التواصل مع محامین وعائلاتھم أثناء الاستجواب.
 

واب ما ھي الخطوات الملموسة التي یجري اتخاذھا لمنع استخدام التعذیب في عملیات الاستج .1
 والاحتجاز العسكریة؟

ما ھي الخطوات الملموسة التي اتخذتھا وزارة الدفاع لضمان أن یكون الأفراد قادرین على طلب  .2
التعویض عن الانتھاكات التي یرتكبھا عسكریون؟ ما ھي الإجراءات أو الآلیات الموجودة التي تسمح 

 للمعتقلین بتقدیم شكوى عن التعذیب أو المعاملة السیئة؟
والمحققین فیما یتعلق بأسالیب الاستجواب وممارسة  للعناصر والضباطھو التدریب الذي یتم توفیره ما  .3

 الإكراه والتعذیب؟
 ؟2016و 2015لتعذیب أو سوء المعاملة من قبل أفراد الجیش عامي بشأن اكم تحقیقا بدأ  .4
ة المعتقلین؟ ما ھي بسبب تعذیب أو إساءة معامل 2016و 2015تم تأدیبھ عامي  ا أو عنصراكم ضابط .5

 ؟المعاملة الذین ثبتت إدانتھم بإساءةبحق العناصر والضباط  أنواع التدابیر التأدیبیة التي نفُذّت
 

 المخاوف بشأن الإجراءات القانونیة .4
 

یصف محامون ومعتقلون سابقون مجموعة من انتھاكات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونیة الواجبة في القضایا 
سوء المعاملة والتعذیب والاحتجاز ؛ ضة على المحاكم العسكریة، بما فیھا الاستجواب دون حضور محامالمعرو

للمحاكمة  ةفترات الاحتجاز المُطوّلة السابق؛ استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذیب؛ بمعزل عن العالم الخارجي
 والأحكام القضائیة التي تبدو تعسفیة. ؛فسیرالقرارات الصادرة من دون ت؛ التي تجاوزت سنة في بعض الحالات

الذین قالوا إنھم أجبروا على الاعتراف تحت والمعتقلین السابقین العشرة الذین قابلتھم ھیومن رایتس ووتش  جمیع
في كثیر  ،ھ. وثقّت ھیومن رایتس ووتشخلال التعذیب، قالوا لنا إنھم لم یتمكنوا من الاتصال بمحام قبل الاستجواب أو

 قبل عرضھم على قاضي التحقیق. ینالحالات، قول المعتقلین إنھ لم یسمح لھم بالتحدث مع أقاربھم أو محام من
ھم وقال محامون لـ ھیومن رایتس ووتش إنھم في كثیر من الأحیان لم یجدوا أي وسیلة لتحدید ما إذا كان موكل

شخصیة لتحدید أماكن موكلیھم في الاحتجاز مكان احتجازھم، واضطروا لاستخدام العلاقات التحدید محتجزین أو 
 العسكري.

 
محامین لبنانیین لـ ھیومن رایتس ووتش إن الأحكام القضائیة في المحاكم العسكریة غیر متناسقة وتبدو تعسفیة،  4قال 

 وإنھم توقعوا أحكاما بالإدانة لموكلیھم بغض النظر عن الأدلة ضدھم.
 

ش إن استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذیب لم یؤخذ بعین الاعتبار قال محامون أیضا لـ ھیومن رایتس ووت
 للاستئناف، وأن عدم وجود رأي مكتوب في أحكام المحاكم العسكریة یجعلھا أكثر صعوبة للاستئناف. كسبب

 
ھل تتوفر إحصاءات بشأن طول فترات احتجاز الأشخاص قبل إحالتھم إلى قاضي  .1

 التحقیق؟
الموجودة لمنع المسؤولین من احتجاز الأشخاص لفترة أطول من ما ھي التدابیر  .2

 ؟أصول المحاكمات الجزائیة بموجب قانون االمسموح بھ
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ما ھي التدابیر الموجودة لضمان قدرة الأشخاص على الاتصال بمحام أو الحصول على  .3
 العلاج الطبي عند الطلب وحضور محام أثناء التحقیق؟

 وُجد فیھا المتھّمون غیر مذنبین؟ما ھي نسبة الحالات التي  .4
 كم قضیة استؤنفت؟ كم عدد الحالات التي أسقطت فیھا محكمة الاستئناف الإدانة؟  .5
ن المدعى علیھ من استئناف القرار؟ ھل یعتبر استخدام ما ھي الأسس التي تمُكّ   .6

 الاعترافات المنتزعة تحت التعذیب أحد أسس الاستئناف؟
ما ھي  بحریةّ؟ حضورھا لعامة الجمھوریمكن ھل یة، وھل المحاكمات العسكریة علن  .7

العملیة التي تمُكّن المراقبین المستقلین من الوصول إلى المحاكم العسكریة لمراقبة 
 المحاكمات؟

 
على لبنان إصلاح نظام المحاكم العسكریة بشكل عاجل، عن طریق إلغاء الولایة القضائیة للمحاكم العسكریة على 

 ضمانالتحت التعذیب. یجب المنتزعة القضاة جمیع الاعترافات والأدلة  رفض ل، والتأكد منالمدنیین والأطفا
حق الاستعانة بمحام أثناء الاستجواب، وتجریم كل أشكال التعذیب. على وزارة الدفاع إحالة جمیع الصریح ل

ل التعذیب والمعاملة القاسیة أو مع جمیع أشكا نھائیا مزاعم التعذیب إلى النیابة العامة وتنفیذ سیاسة عدم التسامح
 اللاإنسانیة أو المھینة.

 
 مسائلع إلى تلقي تعلیقاتكم على القضایا المذكورة أعلاه، وكذلك أي تعلیقات إضافیة ترغبون في تقدیمھا حول نتطلّ 

كر یا. كما ذُ محاكمة المدنیین أمام المحاكم العسكریة. نرحب بفرصة مناقشة ھذه الأسئلة والنتائج الأولیة معكم شخص
 6قبل نھایة یوم  إن وصلتنا ،خذ أي معلومات ذات صلة بعین الاعتبار في تقریرنا النھائيسنتمكن من أأعلاه، 

 .2017ینایر/كانون الثاني 
 
 

 تقبلوا فائق الاحترام، 

 لمى فقیھ
 قسم الشرق الأوسط وشمال إفریقیا ةنائبة مدیر

 ھیومن رایتس ووتش
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 المحكمة العسك�ية  : طلب �يارةIIالملحق 
 

 
 

 
 

 
 

 
 الله عبد العمید حسین

 الدائمة العسكریة المحكمة رئیس
 بیروت

 لبنان
 

 2016 الأول كانوندیسمبر/ 14

 السید العمید،

 النتائج بشأن الدفاع وزیر إلى كتبنا. لبنان في العسكریة المحاكم أمام المدنیین محاكمة في بحثا ووتش رایتس تجري ھیومن
 .2016 الأول دیسمبر/كانون 14التي توصلنا إلیھا  الأولیة

 

 محكمة أمام ،2015 أكتوبر/تشرین الأول 8 یوم احتجاجات في متظاھرا، اعتقلوا 14 محاكمة نتابع المشروع، ھذا من كجزء
 .المحاكمة ھذه بحضور الإذن إلیكم لطلب نكتب. 2017 ینایر/كانون الثاني 30 عسكریة. من المقرر إجراء المحاكمة في

 

 .2017 ینایر/كانون الثاني 6 إذا حصلنا علیھ بحلول تقریرنا، في الطلب ھذا على رد إلى إیراد أي سنسعى
 

 .اھتمامكم على أشكركم
 

 مع فائق التقدیر، 
  

 لمى فقیھ

 
 قسم الشرق الأوسط وشمال إفریقیا ةنائبة مدیر

 ھیومن رایتس ووتش
  

HUMAN RIGHTS WATCH 

floor thSAGA bldg, 7 
Damascus Road,Saifi  

Beirut, Lebanon 
Tel:  01-217670 
Fax:  01-217635 

E-mail: beirut@hrw.org 
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 : رد من وزارة الدفاع IIIالملحق 
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